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 ق ال تعالى

مم لله الرحمان الرحيبس  

متنا إنك أنت العليم الحكيم"سبحانك لا علم لنا إلا ما علق الو  "   

 صدق لله العظيم
 

رةمن سورة البق     23ية     الآ  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 شكر وعرفان

نجاز هذا تخطي الصعوبات و  نحمد لله حمدا كثيرا ونشكره أن وفقنا لإتمام هذا العمل وا 
البحث على أتم وجه ونسأله أن يبارك لنا طريق العلم والفضيلة وأن يجعل هذا البحث بداية 

.للمزيد من الإنجازات  

وقل ربي زدني علما""  

 والدعم ومجهوداتهعلى الإرشاد  "حسان بقة"نشكر الأستاذ المشرف ميل واعترافا بالفضل الج
المناقشة على قبولهم موصول إلى الأساتذة أعضاء لجنة الشكر الو توجيهينا  القيمة في

في تقييم المناقشة مسبقا كما نتوجه بشكر لكل تهم القيمة ظامناقشة هذا البحث، وعلى ملاح
.هبعلم أستاذ أفادنا  

 نورة ليدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  

هددا الإ  

اهدي عملي هذا المتواضع إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت 
ومن كان دعائها سر نجاحي " أمي الغالية" أطال لله في عمرهاقدميها   

إلى من شقت يداه في سبيل رعايتي ومن جد وبذل كل جهده ودعمني ماديا 
أطال لله في عمره" والدي"  ومعنويا  

وكل عزيز على  زميلتي في العمل ليدية أنسيدون أن  وفريدليندة ي إلى إخوت
 قلبي لم أذكره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورة.

 



  

 
 

  

 الإهددا 

ليمهد لي طريق العزيز الذي لولا جهوده اهدي ثمرة هذا النجاح الى والدي 
 العلم لما 

 وصلت إلى هذا اليوم

لى أمي الغالية التي كانت  ما وصلت  ىلإسند لي وتتمنى دائما ان أصل وا 
أطال لله في عمرهمإليه اليوم و   

ولطفي وعادل وزميلتي في العمل نورة وكل عزيز  دون أنسى اخوتي الينة
 على قلبي لم أذكره
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ن لما تنطوي عليه متعد الجرائم البيئية من بين أخطر الظواهر الإجرامية المعاصرة 
لسلبية عن أثارها اوالاقتصاد الوطني، فضلا  العامة وبالصحةمساس مباشر بعناصر البيئة 

 الاستغلالو  والتكنولوجيالصناعي على التوازن البيئي وحقوق الأجيال القادمة، وقد أدى التطور 
صور الاعتداء على البيئة، الأمر الذي جعل حمايتها من المفرط للموارد الطبيعية الى تزايد 

ة بالحماية جدير ولية، باعتبارها مصلحة جماعية الد والاتفاقياتأولويات التشريعات الحديثة 
 القانونية.

وأمام تنامي الجرائم البيئية وتعدد صورها، اتجهت مختلف الدول إلى تبني سياسية جنائية 
خاصة تقوم على تجريم الأفعال الماسة بالبيئة ووضع أليات قانونية تكفل الوقاية منها 

لك التي قد تترتب عنها، ويهدف ذامة الأضرار مع تقرير جزاءات تتناسب مع جس ،ومكافحتها
 فة.وناتها المختلإلى تحقيق الحماية الجنائية للبيئة وضمان الحفاظ على عناصرها ومك

اء من خلال إرسهذا السياق، أولى المشرع الجزائري اهتماما خاصا بحماية البيئة وفي 
ى الحد من وذلك سعيا إلالبيئية، منظومة قانونية تتضمن أليات وقائية وردعية لمواجهة الجرائم 

 ة على البيئة وتعزيز الحماية القانونية لمختلف عناصرها.الاعتداءات الواقع

 حة الجنائية في مكاف ة" السياسي يارنا لموضوعبناء على ما تقدم، تتضح أهمية اخت

 في: " البيئيةالجرائم 

 اع رتفاعصرنا، خاصة بعد  فينه من المواضيع الحديثة التي حظيت بأهمية بالغة أــــــ 

 الجرائم الواقعة على البيئة. وانتشار

 .امةالع والصحةـــــ ابراز خطورة الجرائم البيئية وأثارها السلبية على الإنسان والبيئة 

 ليات المعتمدة في مكافحة الجرائم البيئية.ــــ التعرف على الأ

 لى: إتهدف دراستنا لهذا الموضوع 

 .لى الأركان المكونة لهاإلجرائم البيئية إضافة التعرف على اـــــ 

  .ــــــ تحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية
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 والردعية للجريمة البيئية. والوقائيةليات الإجرائية ـــــ التعرف على الأ

 :أسباب عدة لىإختيارنا للموضوع رجع اي

غبة منا من المهتمين بالبيئة، ور  ن في كونناتكم هذا الموضوع لاختيارناالذاتية  الأسباب
هدت من المواضيع القانونية الحديثة التي ش اباعتبارهفي التعمق في دراسة الجرائم البيئية، 

 .وعينا بالمسؤولية الاجتماعية كمواطنين يقع على عاتقنا الحفاظ على البيئة وكذاتطور متزايد 

ي الحد فعلى مدى فعالية السياسة الجنائية التعرف أما الأسباب الموضوعية، فتتمثل في 
براز دور المشرع الجزائري في تكريس  من الجرائم البيئية وتحقيق الحماية القانونية للبيئة، وا 

التنمية  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  03ـــ30 رقم من خلال القانونالحماية الجنائية للبيئة 
 .ليات القانونية المعتمدة لمكافحة الجرائم البيئيةالألى تقييم فعالية إالمستدامة، والحاجة 

عطاء صورة متكاملة له ن البحث إ في هذا الموضوع الواسع ومحاولة جمع تفرعاته وا 
مة لى تشعب النصوص القانونية المنظإ، رغم وجود دراسات متفرقة، إضافة ليس بالأمر السهل

  .بموضوع الدراسة طهاوربستدعى جهد في جمعها ائي وتعددها، مما للمجال البي

الخوض في موضوع السياسية الجنائية في مكافحة الجرائم البيئية يثير العديد من إن 
رح نفسها الرئيسية التي تطالتساؤلات سنحاول الإجابة عليها من خلال هذه الدراسة، فالإشكالية 

 زائر؟الججنائي في مواجهة الجرائم البيئية في سياسة التشريع المدى فعالية  ماهي : 

 وتتفرع هذه الإشكالية لمجموعة من الأسئلة:

 ؟ــــــ فيما تتمثل السياسية الجنائية لمكافحة الجرائم البيئية 

 ليات القانونية المقررة لمواجهة الجرائم البيئية؟ـــــ ماهي الأ

لمفاهيم ا وتحليلتأصيل اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وذلك من خلال 
يتها على ئبطة بالسياسة الجنائية في مكافحة الجرائم البيئية، كما استندنا في بعض جز المرت

، وبناء ستخراج تفاصيل الموضوعلاالمنهج الاستقرائي، لأنه منهج التعامل مع المادة القانونية 
 المبادئ العامة التي تحكمه.
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، حيث صلينلى فإبحثنا  سمنايها سابقا، قإلالتي قمنا بالإشارة وللإجابة على الإشكالية 
الثاني  أما الفصل ،اهيمي لمكافحة الجرائم البيئيةخصصنا الفصل الأول لدراسة الإطار المف

 خصصناه لدراسة أليات مكافحة الجرائم البيئية في القانون الجزائري.



 

  

 
 

 

 

 

 الفصل الأول 

ر المفاهيمي لمكافحة الجرائم البيئيةالإطا  
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ار سلبية نتجت عنه اثود الأخيرة تطورا صناعيا وتكنولوجيا كبيرا شهد العالم في العق
حت التي أصبمر الذي أدى الى ظهور العديد من المشكلات البيئية متعددة على البيئة، الأ
دهار في من تقدم واز ورغم ما حققته الثورة الصناعية  وصحة الانسان، ،تهدد التوازن الطبيعي

لموارد افي المقابل ساهمت في زيادة مظاهر التلوث واستنزاف  نهاإلا أمختلف مجالات الحياة، 
                                                                 .هم القضايا التي حضت باهتمام المجتمع الدوليأالطبيعية، مما جعل مسألة حماية البيئة من 

الاتفاقيات الدولية الرامية الى تجسد هذا الاهتمام من خلال تبني العديد من القواعد و 
، ما دفع مختلف التشريعات الى وضع منظومة اومكافحة الجرائم التي تمس بهحماية البيئة 

 طارإوفي هذا السياق عمل المشرع الجزائري على إرساء  الجرائم،لمواجهة هذه  ةخاصقانونية 
البيئة  قانون حماية أبرزهامن خلال سن مجموعة من النصوص القانونية  البيئة،نوني لحماية قا

الأفعال التي لى تحديد إحكام تهدف أالذي تضمن  ،03ـــ30رقم التنمية المستدامة  إطارفي 
                                                                                وتبيان المسؤولية الجزائية المترتبة عنها.، تشكل الجرائم البيئية

، حيث يتناول) المبحث الأول( ماهية السياسية قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين ،وعليه
ؤولية الجنائية لدراسة المس ، بينما خصصنا )المبحث الثاني(الجنائية في مكافحة الجرائم البيئية

 .في الجرائم البيئية
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 الأولالمبحث 

       ية في مكافحة الجرائم البيئيةالجنائ ةماهية السياس  

ة التي ليات القانونيهم الأأتعد السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجرائم البيئية من 
لى تجريم ع دورها يقتصرذ لم يعد إ عتداء،الاشكال ألحماية البيئة من مختلف تعتمدها الدول 
ن هذه لى الوقاية مإقانوني متكامل يهدف  إطاروضع بل امتد ليشمل  فحسب،الأفعال الضارة 

                  قانونية.وفقا لقواعد مرتكبيها  وضبطها، ومعاقبةرائم الج

ري الضرو من  البشرية، أصبحفي ظل تنامي المخاطر البيئية الناتجة عن الأنشطة 
ملائمة ات جزاء بدقة، وتقريرتحديد الأفعال المجرمة سياسة جنائية فعالة تقوم على  تكريس

ة يكفل حماي بما القوانين،حسن تطبيق  اعتماد وسائل عقابية تضمنى جانب لإ
                                                                                                        .يئةالب

تأصيل هذا المبحث مفاهيميا، فأنه يستوجب الوقوف على المفاهيم انطلاقا من ضرورة 
ثم  ،(ولالمطلب الأ) راسة مفهوم السياسية الجنائية في، وذلك بدالجوهرية التي يقوم عليها

 .(المطلب الثاني)لى تحديد مفهوم الجرائم البيئية في إ نتقاللاا

 المطلب الأول

 مفهوم السياسية الجنائية

أثر القانوني لكل دولة تتتعتبر السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة العصب 
الذي و  ،والفروعهم سماتها في مجموعة من الخصائص أتتمثل  فيها،بطبيعة نظام الحكم 

السياسة الجنائية )الفرع الأول(، تعريف  :إلى ليه من خلال تقسيم هذا المطلبإسنتطرق 
  فروع السياسية الجنائية )الفرع الثالث(. وأخيرا)الفرع الثاني(،  وخصائصها
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 الفرع الأول

 تعريف السياسة الجنائية

وضع  أت الدول فيجنائية في أوائل القرن التاسع عشر حيث بدظهر مفهوم السياسة ال
جراءات قانونية واضحة لتنظيم العقاب وضبط الجريمة وحماية المجتمع  ول سنةوبحل قواعد وا 

لدولة لتقييم موقف الفاعل امام ا ى دراسة الجرم قبل وقوعه،التركيز منصبا عل أصبح ،0030
ابه، مؤكدا الجرم قبل ارتكأهمية فحص صورة  خفيوربارز الفقيه الألماني أبوقد  ،بشكل دقيق

ه ذه الإجراءات لضمان تطبيق هذن المشرع في تلك المرحلة لم يكن امامه خيار سوا اعتماد هأ
صلاح   .1نحرافاتالا العدالة وا 

لى ذ هناك من عرفها عإ كما ظهرت عدة اتجاهات فقهية في تعريف السياسة الجنائية،
                             .2ممكافحة الاجراجل أ ما من لتي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلدنها مجموع الوسائل اأ

  .3ممجموعة الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الدولة ضد المجر وكما يعنى بها أيضا      

لسير اللازم االسياسة التي تبني المبادئ " نها أعرفها ب سليمان شباريما الدكتور أ
                     .4"لها والتدابير المانعةيها في تحديد ما يعتبر جريمة والعقوبات المقررة عل

السابقة في القول بأن السياسة الجنائية تعد علما يعني بدراسة جمال هذه التعاريف إ يمكن
 .ط ألياتهوضب ،ويعمل على توجيه عملية التشريع الجنائي ،دراسة منهجيةجرامية الظاهرة الإ

و أريعية تشكانت سواء ذات طابع شامل يمتد ليشمل مختلف سلطات الدولة وهي بطبيعتها 
   لجريمة.ااما تتحرك في نطاقه جهود الدولة لمكافحة طارا عإ باعتبارها قضائية،و أتنفيذية 

 

                                                           

 . 051 ، ص6332الجزائر،  العلوم، الجنائية، دارعلم الاجرام والسياسة  منصور،رحماني 1 
 .00ص ،0712، القاهرة العربية،دار النهضة  الجنائية،أصول السياسة  سرور،حمد فتحي أ 2
 .060ص  ،0777 لبنان، الجديد،الكتاب دار  ،6ط  الجنائية،الاجرام والسياسة  محمد، علم الرازقي 3
ص قانون تخص الماستر،مكافحة الجريمة، مذكرة لنيل شهادة  المعاصرة فيثار السياسة الجنائية أ حنان،شحماني 4 

 . 8ص، 6363 تيارت، خلدون،ابن  السياسة، جامعة والعلومكلية الحقوق  جنائية،جنائي وعلوم 
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 الفرع الثاني

 خصائص السياسة الجنائية

تتطور بتغير تتغير و لوقت ذاته السياسة الجنائية عملية قانونية وسياسية واجتماعية في ا
             : الزمان والمكان وهي تتميز بمجموعة من الخصائص نجملها في النقاط التالية

الغائية أولا: خاصية  

و تحليل أقوانين بوصف ال يلا تكتفانها أي  غائية،تتميز السياسة الجنائية بكونها 
ذه هسعى النظام القانوني لتحقيقها بل تحدد اهداف واضحة ومحددة ي الاجرامية،الظواهر 

                  ي:، وهأساسيةالغايات تتجلى في حماية الفرد والمجتمع من الجريمة عبر ثلاثة محاور 

ما أ ،بما يضمن حماية المصالح العامة والخاصة التجريم وهو تحديد الأفعال المجرمة
              قق الردع والانصاف.على المخالفات بما يحالعقاب فهو تنظيم الرد القانوني 

        ادوثهح الإجراءات التي تمنع وقوع الجريمة قبلو  رو الوقاية هو وضع التدابيأالمنع 
ذ الى نتائج ملموسة يطارا عمليا يوجه التشريع والتنفإن الغائية تجعل السياسة الجنائية إلك فوبذ

                             .1من القانونيتحقق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأ

 ثانيا: خاصية النسبية

ختلاف لانظرا ذ لا يمكن اعتماد نموذج موحد عالمي إتتسم السياسة الجنائية بالنسبية، 
الأسباب  نأذ إوالاقتصادية والسياسية والثقافية بين الدول والمجتمعات  جتماعيةلاالظروف ا

أولويات  كما تختلفبيئة والسياق الاجتماعي المؤدية للجريمة وطبيعتها تختلف باختلاف ال
ن تبنى أومن ثم، ينبغي  وتحديد العقوبات التجريمالدولة في مجال حماية المجتمع وتنظيم 

ية التدابير فعالياسات الجنائية وفق مقاربة نسبية تراعي خصوصية كل دولة، بما يضمن الس
                                                              .2فراد والمصلحة العامةحقوق الأالجنائية في الوقاية من الجريمة وتحقيق الردع وحماية 

                                                           
 .057ص  سابق،المرجع ال ،رمنصو رحماني  ـــــ1
 .057 المرجع نفسه، ص ــــ2
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خاصية السياسة :اثالث  

اذ تتأثر  ،نعكاسا مباشرا لظروف السياسة السائدة في المجتمعاالجنائية  ةتعد السياس
انت ذات سواء ك ية،وأيديولوجبطبيعة النظام السياسي القائم وما يحمله من توجهات فكرية 

ات التي يتحدد وفق لمرتكز العام لسياسة الجنائية  فالإطار ديني،و أو سلطوي أطابع ديمقراطي 
                                                                                  أخرى.لى إمن دولة لى اختلافها إمما يؤدي  لدولة،يقوم عليها النظام السياسي 

فإن السياسة الجنائية في الدول التي تعتمد أنظمة ديمقراطية تختلف عن تلك  ،وعليه
 الأنظمة التي لضا داخيأكما تختلف  الديمقراطية،المعتمدة في الدول ذات الأنظمة الغير 

ن السياسة أ "حمد علي إبراهيمأ" البروفيسورؤكد هذا السياق ي وفي. دينيةلى مرجعيات إتستند 
بحسب  تتميزو نها تتباين أبل ، وحدا يمكن تطبيقه في جميع المجتمعاتنموذجا م ليستالجنائية 

 ياسةوالسوضاع الاقتصادية الأل مث نظرا لتأثرها بعوامل متعددة مجتمع،خصوصيات كل 
                 .1ى حدةالتي تحكم كل مجتمع عل والدينية

خاصية التطور رابعا:  

لى الطبيعة اتشير  ذإالجنائية، الجوهرية للسياسة  تعتبر خاصية التطور من الخصائص
ة على التكيف المستمر مع التحولات الاجتماعية والاقتصاديالديناميكية لهذه السياسة وقدرتها 

و في أتها بن المجتمعات ليست ثابتة في تركيأحيث  المجتمع،التي يشهدها والثقافية والسياسية 
مية التي تشمل التطورات التكنولوجية والعلالمختلفة  بل تتأثر بالعوامل فرادها،أسلوكيات 

مة مباشرة على ظهور مظاهر جديدة للجري سما ينعكوهو  الثقافيةتصال والاقتصاد والقيم والا
                                            .2ارتكابهاوأساليب 

 جموعة من الإجراءاتبمو محدودة أن تضل جامدة أ نلا يمكإن السياسة الجنائية وعليه ف
بما  ات،المستجدوالقدرة على التجاوب مع ن تتميز بالمرونة أبل يجب  التقليدية،والوسائل 
ا المنطلق ومن هذ والمعاقبة،في حماية المجتمع وضمان الردع العام ستمرارية فاعليتها ايضمن 

                                                           
ص قانون تخص ،رالماستمذكرة لنيل شهادة  البيئية،السياسة الجنائية في مكافحة الجرائم  الهدى،نور  يكنزار  ــــ1

 .03ص ،6360 خنشلة، لغرور،جامعة عباس  السياسية،والعلوم  وقحقالكلية  جنائي،
 .03ص شحماني حنان، المرجع السابق، ــــ2
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ة وتكييفها انونين يواكب التطورات الحاصلة من خلال مراجعة النصوص القأى المشرع يتعين عل
   .1وتحديثها

 الفرع الثالث

الجنائية روع السياسةف  

منها من خلال مجموعة من الوسائل  والحدلى مكافحة الجريمة إتهدف السياسة الجنائية 
العقاب  وسياسة ،سياسة التجريم الوقائية،سياسات متعددة أهمها السياسة اذ تتفرع الى  القانونية،

عادة لى إصلاح الجإالتي تسعى                         .دماجه في المجتمعإاني وا 

السياسة الوقائية أولا:  

 ذ تقوم على اتخاذ جملة منإ بالمرحلة السابقة على وقوع الجريمة سياسة المنعتعنى 
قصد  الجنائية، سةاالسيتنفيذ  طارإالوقائية من قبل السلطات المختصة في التدابير والإجراءات 

نحراف داخل لاالى الحد من مظاهر إكما تهدف  جرامي،الإق السلوك دون تحقالحيلولة 
ة خير من الوقاي لمبدأالتي تهيئ ارتكاب الجريمة، تجسيدا  والظروفالمجتمع ومعالجة العوامل 

 جتماعيةالامع تشخيص الأوضاع  ويقتضي ذلك البحث في أسباب الظاهرة الاجرامية العلاج،
                                                                               .2لى فعل مجرم يعاقب عليه القانونإتتطور  نأقبل نحراف والتصدي لمظاهر الا

عتمد والمتاحة التي تن الوقاية من الجريمة هي كل السبل الممكنة أ، نستخلص مما سبق
لحد من ي افتساهم يمية تنظو من خلال اتخاذ تدابير قانونية مسبقا للحيلولة دون وقوعها 

 ها.أسباب

 ثانيا: سياسية التجريم

ى مرجعية محددة تقوم على أسس نصوص التجريم الاعتماد علصياغة  تقتضي
الظاهرة الاجرامية معالجة فعالة من خلال حماية جل معالجة أمن  وعلمية،واعتبارات قانونية 

صلاح الضرر  ي الأفعال الت وتحديدجرامي، الذي قد ينجم عن السلوك الاالمصلحة العامة وا 
                                                           

 .03ص  المرجع السابق، ،كنزاري نور الهدى ــــ1
 .00ص شحماني حنان، المرجع السابق، ـــــ2
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ضمن دائرة الأفعال دراجها إعلى الاجتماعية الجديرة بالحماية والعمل بالمصالح  تمس
                                                                     .1المجرمة

عن  بةمترتالقانوني الذي يحدد النتائج ال الإطارلى وضع إكما تهدف سياسة التجريم 
د المصلحة الاجتماعية ويستنعتداء على مشرع كل سلوك من شأنه الاذ جرم الإ مجرم،كل فعل 

ومن ثم فإن سياسة  2."قانونيبنص لا لا جريمة ولا عقوبة ا"أ أساسي مفاده في ذلك الى مبد
 وضعو قانونية تمكن من مواجهة الظواهر الاجرامية والحد منها من خلال سن القواعد الالتجريم 

               3الأساسية.المصالح  وحمايةلمكافحة الجريمة  زمةلاللتدابير اا

: سياسة العقابثالثا  

 قواعد قانون العقوبات وصياغتهايقتصر هدف السياسة الجنائية على مجرد وضع  لا
لعقابي بما االمكلف بتطبيق هذه القواعد وكذا أجهزة التنفيذ  توجيه القاضيبل يمتد ليشمل 

 هذا الجانب من هذه السياسة الجنائية بسياسة ويعرفحكام القضائية ن تطبيق الأيضمن حس
                                                                       .4العقاب

مجموعة من الوسائل القانونية والمعنوية والمادية التي " نهاأبتعرف سياسة العقاب 
 ية لفردا عقوبة ونتائجهاثار تنفيذ الأمع  الجاني، صلاحا  و يمة يعتمدها المشرع لمكافحة الجر 

عاليتها وف اوملاءمتهبدراسة هذه الوسائل من حيث مراعاة كما يقوم علم العقاب  ،والاجتماعية
                                                           .5"في تحقيق اهداف السياسة الجنائية 

                                                           
 .53ص ،6300 الجزائر، الخلدونية،دار  الإسلامية، والشريعةالجنائية المعاصرة  ، السياسةقبوسامحمد مدني ــــ  1
قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد ، يتضمن 0722يونيو  0، مؤرخ في 052ـــ22ر رقم من الأم 0أنظر المادة  ــــ2

 ، معدل ومتمم.0722يونيو  00، صادر في 97
 .53، ص محمد مدني بوساق، المرجع السابق ــــ3
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الجزائر،التوجه الجديد للسياسة الجنائية في ، ليلى شردا ــــ4

 .52، ص6366 باتنة، لخضر،امعة الحاج ج السياسية،كلية الحقوق والعلوم  جنائي،
 .027ص ،0770 الثقافة، عمان،لى علم الاجرام والعقاب، دار إ نجم، المدخلمحمد صبحي  ــــ5
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يقها وتنفيذها وتطبعقاب المبادئ التي يتوقف عليها تحديد العقوبات سياسة الكما تبين 
زاء لا بتقرير الجإخير هذا الأذ لا يكتمل إ التجريم،مكملا لعملية ذ يعد تحديد العقوبات إ

                     القانوني.التفريد ويستأثر به المشرع لذلك سماه البعض ب له،المناسب 

ما مرحلة التطبيق هأساسيتين متعاقبتين تنفيذها يكون في مرحلتين و ن تطبيق العقوبات أغير 
                                                    .1التنفيذي والتفريدالقضائي 

ذ إ ائيةالجنالركائز الأساسية لسياسة  أحدن سياسة العقاب تعد ، أنستخلص مما سبق
 التجريمة لسياسة كما تعد مكمل وتنفيذهوتطبيقه ه تتعلق بتنظيم الجزاء الجنائي من حيث تقرير 

 العقوبة.لا بإقرار إيكتمل  لا من التجريأكون 

 المطلب الثاني

 مفهوم الجرائم البيئية

فهوم حماية ن مأمما يعني  رتكابها،امانع في فراد ية رغم خطورتها لا يجد الأالجرائم البيئ
فراد لى ضعف الوعي البيئي لدى مختلف الاإإضافة  الجماعة، البيئة لم يستقر بعد في ضمير

مة يقتضي تحديد تعريف الجريومن ثم فإن دراسة هذا الموضوع  والخاصة،العامة  والمؤسسات
 ركانهأ ثم ،(الثالثع الفر ) وتصنيفاته (الفرع الثاني) ثم تحديد خصائصها ،(الأولالفرع )البيئية 

  .(الرابعالفرع )

 الفرع الأول

يئيةتعريف الجريمة الب  

يئية لم يعرف المشرع الجزائري الجريمة البعلى غرار معظم التشريعات القانونية الحديثة  
 رقم من القانون 39البيئة بشكل عام وذلك في المادة  عناصربتحديد  اكتفى عام، بلبشكل 

تكون ت " على أنه التنمية المستدامة، حيث نصت إطار فيالمتعلق بحماية البيئة  03ـــــ30
لأرض اوباطن والأرض  والماءالهواء والجو من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كئة البي

                                                           
 .63ص السابق،مرجع ال سرور،حمد فتحي أـــــ 1
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ارد بين هذه الموارد وكذا المو شكال التفاعل أالتراث الوراثي و والنبات والحيوان، بما في ذلك 
                                                 .1"الطبيعية والمعالموالمناظر 

لتزام لا  كل خرقليه يمكننا تعريف الجريمة البيئية بإنها " إالتطرق ما سبق من خلال 
اعتداء غير مشروع على البيئة بمخالفة ن يشكل أكل ما من شأنه أو قانوني بحماية البيئة 

 ا "تهوالتي تحظر ذلك الاعتداء وتبين الجزاءات المقررة على مخالف لها،القواعد المنظمة 

لى شكل خارجيا عو امتناع يظهر أبأنها " كل فعل  تعريفها كذلك نها جريمة يمكنأوبما 
                      .2والتي يرتب عليها القانون عقوبة"اعتداء على النظام والأمن والسكينة 

سواء  قانونالو سلبي يخالف أكما يمكن تعريف الجريمة البيئية بأنها كل فعل إيجابي 
يخضع  ذإالبيئة و غير مباشر بأحد عناصر أضرار مباشر إخطأ ينتج عنه  وأارتكب عن عمد 

و تدبير أة سواء كانت عقوب البيئي،للجزاءات القانونية المنصوص عليها في القانون مرتكبها 
  .3احترازي

 الفرع الثاني

 خصائص الجرائم البيئية

عتها يصائص تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية نظرا لطبتتميز الجريمة البيئية بخ 
                                                            والتي تتلخص فيما يلي:الخاصة 

                                                 حديد الجريمة البيئية أولا: صعوبة ت

يامها ق ضبط أركانها القانونية وتحديد عناصرها وشروطتتميز الجريمة البيئية بصعوبة 
قانون  يكتفي فكثيرا ما متعددة،علمية وتقنية عتبارات انظرا لخصوصية موضوعها وتشابكها مع 

ع في بيان دون التوسالجزاءات المقررة لها  وتحديدعام  ات طابعذ تجريميهالبيئة بإقرار قواعد 

                                                           
ج.ر.ج.ج  ،امةالمستدالتنمية  إطاريتعلق بحماية البيئة في  ،6330جويلية  07مؤرخ في  ،03ــــــ30قانون رقم  ــــ1

 .6330جويلية  63صادر قي ، 90العدد 
 .60ص ،6300 ،رالجزائ هومة،دار  البيئة،دور القضاء الجزائري في حماية  قادة،عبادة  ــــ2
 .56 ص ،6360 ،الجزائرلفا للوثائق، أ الجزائري،مكافحتها في التشريع  وسبلالجريمة البيئية  فيصل، فةوخالب ــــ3
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فسير اسناد مهمة تيقتضي الذي  مرتفصيلي الأعلى نحو جميع العناصر المكونة للجريمة 
لى إمع إمكانية الرجوع  المختصة،قضائية الجهات اللى إلنصوص وتحديد تطبيقها هذه ا

                                                                          .الدولةلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إو أنصوص تشريعية مكملة 

ضمن ندرج ذ قد تإ طبيعتها،لى إ بالنظرية ركان الجريمة البيئأصعوبة تحديد كما تزداد 
كما قد  ،عليهاحتمال الاعتداء لاانونا تعريض مصلحة محمية ق تقوم لمجردجرائم الخطر التي 

ي ومباشر فعلجرامي يحدث مساس إلا بوقوع سلوك إ تتحقق صورة جرائم الضرر التي لاتأخذ 
 .1اقانونبعناصر البيئة المحمية 

  تمرةثانيا: جريمة وقتية ومس

و مستمرة أإن طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة هو فاصل التمييز بين كونها وقتية 
هت بمجرد نتاذا تحققت و إم سلبيا، فتعد الجريمة وقتية أن كان الفعل إيجابيا إبغض النظر 
 ذا استمر السلوك الغير مشروع مدة من الزمن بفعل إرادةإفي حين تكون مستمرة ارتكاب الفعل 

بقاءه للحالة المخالفة للقانونالج ئية إضفاء وصف موحد عن الجرائم البيلذلك يصعب ، اني وا 
منشأة لمعالجة النفايات الخطيرة دون ترخيص من الجهة المختصة ذ قد تكون وقتية كإنشاء إ

مخالفة لأحكام القانون رقم  ،2منها و التخلصأ بإدارةعندما يتعلق الأمر وقد تكون مستمرة 
 . 63303ديسمبر 06المؤرخ في   07ـــ30

 ثالثا: تعدد المكونات البيئية المتأثرة

 لبيئةالى مختلف عناصر إمتداد أثارها لا بطابع الشمولية نظراتتسم الجريمة البيئية 
 ة كشفعمليلى تعقيد إذ يؤدي هذا الامتداد إ الحيوانية، والحياةالنبات  كالماء الهواء التربة

لسلطات من قبل االذي يقضي تدخل مر الأ عنها،طاق الضرر الناجم وتحديد نالجرائم البيئية 
 ضمانو المسؤوليات القانونية بهدف تحديد  المختصة،القضائية والإدارية والهيئات البيئية 

                                                           

 .59ص صل، المرجع السابق،ـــــ بوخالفة في1 
 .ـ52ــــ55ــــــ59المرجع نفسه، صً.ص ــــــ2
زالتها، ج.ر.ج.ج، عدد6330ديسمبر  06، مؤرخ في 07ــــ30نون رقم ــــــ قا3 ، 11، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 

 ، معدل ومتمم.6330ديسمبر 05صادر في 
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لبيئة ن يتسم قانون حماية اأكما يفرض هذا الطابع الشمولي ضرورة  الرادعة،تطبيق الجزاءات 
                                                                          .1الاعتداءوحمايتها من مختلف صور صر البيئة بالقدرة على الإحاطة بجميع عنا

 رابعا: جريمة دولية عابرة للحدود 

مر الذي تعد الجريمة البيئية من الجرائم التي قد تتجاوز نطاق الحدود الوطنية للدول الأ
ن أر للحدود، فقد تقع هذه الجرائم داخل إقليم دولة معينة غير يضفي عليها طابع دولي عاب

ة التوازن لى حمايإتهاكا للأحكام والقواعد الرامية انلى أقاليم دول أخرى، مما يشكل إأثارها تمتد 
مر الأ ووه و سامة في البيئة المائيةأالبيئي، ومن أمثلة ذلك قيام شخص بصرف مواد مشعة 

ثارها خارج الحدود السياسية للدولة بالإضافة الى جرائم تلوث الهواء أانتشار لى إالذي يؤدي 
لى إنتقالها او نتشار الملوثات عبر التيارات الهوائية نظرا لا التي تتسم بصعوبة السيطرة عليها،

  .2خرىأأقاليم 
 الفرع الثالث

 تصنيفات الجرائم البيئية
يعة الجريمة معيار طب :رين هماتصنف الجرائم البيئية في التشريع الجزائري حسب معيا

   .ومعيار خطورة الجريمة
: تصنيفات الجرائم البيئيةأولا  

 لى جرائم تمس بالمجال الجوي والمجال البحريإالجرائم البيئية حسب طبيعتها تصنف 
                                                                             .البريو 

 :بالجو البيئية المتعلقة  ــــ الجرائم1
ها مركبات عندما تدخلالجوية  تكمن في تلوث البيئةإن الجرائم البيئية المتعلقة بالجو 

 عندما كما يحدث ذلك أيضا ،صلبةو أ، سواء كانت غازية سائلة تها الطبيعيةاكونخارجية في م

                                                           
 الإنسانية مجلة الميدان للعلوم ،الجزائريوبات المقررة لها في التشريع الجرائم البيئية والعق الهادي،ضيف عبد  ــــ1

 .01، ص6362 الجلفة،جامعة  ،30العدد  ،31المجلد  ،والاجتماعية
 .52ص سابق،مرجع ال فيصل، ةوخالفب ــــ2



الإطار المفاهيمي لمكافحة الجرائم البيئية                    الفصل الأول:  

 

22 
 

لظروف ويجعل ا تختل نسب الغازات المكونة للغلاف الجوي على نحو يضر بالكائنات الحية
                        .1الحية غير صالحةالازمة لحياة تلك الكائنات 

امة التنمية المستد إطارالمتعلق بحماية البيئة في  03ـــ30القانون رقم  حكامألى إوبالرجوع 
في الجو والفضاءات المغلقة غير مباشر  أو دخال بشكل مباشرإحصر التلوث الجوي في 

           و تحدث اضرار بالغة فيها.أن تؤثر سلبا على البيئة أتها مواد من طبيع

وث مظاهر التل أخطرفجوة طبقة الأوزون من  زدياداو تعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري و 
لدفينة الى انبعاث الغازات إالبشرية وذلك يعود  واستقرارمن أ، و رالجوي الذي يهدد هذا العص

غيرها ومحطات التوليد و ات الحرق للسيارات ودخان المصانع نتاجها عن طريق محركإيتم  التي
                                         .2وهو ما يؤثر سلبا على البيئة الجوية

هالجرائم البيئية المتعلقة بالبحر والمياـــ  2 

 المتجددة نظرا لطبيعتهارصد الجرائم المتعلقة بالبيئة البحرية والمياه من الصعب جدا 
حيث نصت اتفاقيات القانون الدولي  ،مرا معقداأضرر والمستمرة، مما يجعل تحديد مصدر ال

و أة مباشرة سواء بصور ن جرائم البيئة البحرية، تشمل كل تدخل بشري أللبيئة البحرية على 
لى مثل التأثير السلبي عضرار محتملة أ فيأنها التسبب طاقة من ش وأغير مباشرة بمواد 

ي ذلك صيد بما ف بحريةعاقة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبيئة الا  ة البحرية و نوعية الحيا
  .3نتفاع بالموارد المائيةسائر صور الاو الأسماك 

تلوث من القانون المتعلق بحماية البيئة  03فقرة  9عرف المشرع الجزائري في المادة 
ة ن تغير الخصائص الفيزيائيأا من شأنهدخال اية مادة في الوسط المائي إ" نه أعلى  المياه

ت ر بالحيوانا، وتضللماء، تسبب مخاطر على صحة الانسانالبيولوجية  وأ والكيميائية
 "استعمال طبيعي للمياهو تعرقل أي أوالنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع 

                                                           
 جنائية، وعلومي نائتخصص قانون ج الماستر،مذكرة لنيل شهادة  الجزائر،يونس يزيد، الحماية الجنائية للبيئة في  ــــ1

 .00ص ،6366 بجاية، ميرة،كلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة عبد الرحمان 
 .650، ص6309 الجزائر، الهدى،دار  المقارن،الأبحاث المعاصرة في القانون الجنائي  الرحمان،خلفي عبد  ــــ2
 .05ـــ يونس يزيد، المرجع السابق، ص3
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 03ـــــ30قمر  بالبيئة البحرية في القانون ضركل الأفعال التي تكما جرم المشرع الجزائري 
والمتعلقة بحماية مع مراعاة الاحكام التشريعية المعمول بها  "ه من 56حيث نصت المادة 

ترميد مر غ أوكل صب  البيئة البحرية، يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري
                                                                        :امواد من شأنه

                                      والأنظمة البيئية البحريةالعمومية الصحة ضرار بــــ الإ

                والتربية المائية والصيد البحري بما في ذلك الملاحة ــــ عرقلة الأنشطة البحرية 

                                              ـــ افساد نوعية المياه من حيث استعمالها 

 والمساســـ التقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية 

                  .1مقائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظي، تحدد بقدارتهم السياحية 

 نل قانو ثايل الموردت أيضا الجرائم المتعلقة بالبحر في القوانين الخاصة على سبكما  
                                                 .قانون المياه ،قانون الصيد البحري ،البحري

ــــــ الجرائم البيئية المتعلقة بالأوساط البرية:3  

لصخري التي تمس الغلاف االجريمة البيئية المتعلقة بالأوساط البرية الاعتداءات تشمل 
ة ة الأرضية، يعد هذا النوع من الجرائم الركيزة الأساسية لبقية الجرائم البيئيوالقشرة العلوية للكر 

لبيولوجية الكيميائية والفيزيائية وان أي تدخل في التربة يؤدي تغيرات في خصائصها نظرا لأ
على منع  03ــــــ30 قمالقانون ر أشار  ،سلبا على الكائنات الحية المستوطنة فيهامما يؤثر 
يات الطبيعية بما في ذلك المساحات الغابية، رغم المساس بالبيئة البرية و المحم أوالاعتداء 

ية ذكر مقتضيات حمانه ألا إلى " الجريمة الترابية " إر صراحة ن المشرع الجزائري لم يشأ

                                                           
 .05ص ،السابق خلفي عبد الرحمان، المرجع ــــ1
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من خلال الفصل الرابع في الباب الثالث من القانون المتعلق بحماية البيئة في اطار البيئة 
              1.منه 26إلى  57وبالتحديد في المواد تدامة مية المسنالت

 ثانيا: تصنيف الجرائم البيئية حسب خطورتها

  لىإ حيث صنف الجرائم حسب خطورتها، ساير قانون البيئة قانون العقوبات الجزائري

:يوه ،ثلاث درجات  

:الجناياتـــــ 1  

اء يمس اعتد كل نين المكملة لهفي قانون العقوبات وكافة القواجرم المشرع الجزائري 
لاعتداء ا ن وقع هذاإفي حالة  ذ يشكل جريمة بيئيةإ، ناصر سواء الهواء البحر التربةبأحد ع

د و تلويث المياه، حيث شدأو تسريب مواد سامة في باطن الأرض أل الحرائق عاشإعن طريق 
يث تصل تي تلحق بالبيئة حضرار اللى خطورة الأإنظرا  الجرائم المشرع العقوبات المقررة لهذه

 2الإعدام.لى عقوبة إفي بعض الحالات 

ن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذا النوع من الجرائم ضمن قانون أغير  
نما أوردها في النصوص والتنظيمات الخاصة، المرتبطة بالمجال  نو كالقان يئيلب حماية البيئة، وا 

جناية قيام ربان السفينة الجزائرية أو الأجنبية " تعتبر منه 533حيث نصت المادة  بحريال
 .3برمي نفايات مشعة عمدا في المياه التابعة للتراب الوطني

التي جرمت ادخال مواد مكرر من قانون العقوبات الجزائري  01ذلك المادة كوقد جرمت 
 .4اننسلإاصحة في مياه تسبب خطورة لو إلقاءها أفي باطن الأرض  وأتسريبها جوا  وأسامة 

                                                           
خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، مكافحة الجريمة البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  ــــ1

تخصص قانون تهيئة وتعمير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 
 .63ـــــ07، ص.ص 6369

 .63ص  المرجع السابق ،يلة، عثماني نور الهدىــــ خبابة سه2 
 35ــــ70، يتضمن قانون البحري، معدل والمتمم بالقانون، رقم 0712أكتوبر  60، مؤرخ في 03ـــ12أمر رقم  ـــــ3

 .0770جوان  61، صادر في 91، ج.ر.ج.ج عدد 0770جوان  65المؤرخ في 
 .لمرجع السابقيتضمن قانون العقوبات، ا، 052ــ22أمر رقم ــــ 4 
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لمادة ا ئم البيئية بأنها جنايات مثال ذلكنصوص خاصة صنفت الجرا أن هناك كما نجد
 8الى  5يعاقب بالسجن من "  على أنه لقانون المتعلق بتسيير النفايات والتي نصتامن  2

 1."أحدهما أو ملايين دينار 5سنوات وغرامة مليون دينار جزائري الى

 ــــ الجنح:2

 هوالنصوص القانونية المكملة ل 03ــــ30قانون حماية البيئة رقم حكام ألى إ بالرجوع
لمشرع حيث حرص ا ،غلب الجرائم البيئية تندرج ضمن طائفة الجنح والمخالفاتأن أيتضح 

بأي  ، على تجريم كل فعل من شأنه المساستعزيز الحماية القانونية للبيئة إطارالجزائري في 
 2.ةالتوازن البيئي والثروات الطبيعي، بهدف الحفاظ على عنصر من عناصره

ة وكل التي لها صلة بالبيئالجرائم البيئية المصنفة كجنح في كل القوانين كما نجد 
 مجالاتها ومن هاته الجنح ما يلي:

المستدامة  ر التنميةطاإمن قانون حماية البيئة في  91مادة  حكامــــ جنحة تلويث الجو طبقا لإ
" يعاقب بغرامة من خمسة الاف نصت من نفس القانون والتي  90ة والمعاقب عليها في الماد

حكام أكل شخص خالف دج  (15،555)دينار  ألفدج الى خمسة عشر  (5،555)ار دين
 .3من هذا القانون وتسبب بتلوث جوي 74المادة 

 والثروات الغابية قانون الغابات من15في المادة  ــــ جنحة الرعي في الأماكن الغابية وذلك
ينظم الرعي في الملك العمومي الغابي وفقا لمخططات تهيئة  "منه 57 مادةحيث نصت ال

 . غير أنه يمنع الرعي في:الغابات"

 .المواطن الطبيعية التي تحتوي على أصناف محميةـــ 

  .المناطق المحروقةــــ 

 .التي يقل ارتفاع أشجارها عن خمسة أمتار المناطق المشجرة حديثا ـــ 

                                                           
زالتها، المرجع السابق، 07ـــــ01قانون رقم  ـــــ1  .يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 

 .60خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، ص  ـــــ2
 ، يتعلق بحماية البيئية في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق. 03ـــ30قانون رقم  ــــ3
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 .موضوع برامج عمومية للتنمية الغابية الرعوية غير القابلة للرعي بعدع الأراضي قط ـــ

 أو غير مهيأة، المغطاة بالنباتات والأشجار.ـــ الكثبان الرملية، سواء كانت مهيأة 

ي العلفية الغير القابلة للرعــ قطع الأراضي الرعوية المحسنة بزراعة الشجيرات والنباتات 
 بعد.

يمنع  "السابق الذكر على أنه والثروات الغابية من قانون الغابات 033ادة كما نصت الم
أو أي وحدة يمكن أن يكون نشاطها مصدرا للحرائق في الداخل إقامة أي منشأة أو بناية 

وعلى بعد أقل كيلومتر واحد من الملك العمومي الغابي بدون رخصة من الإدارة المكلفة 
  .1".بالغابات

 .ثمينهوتر بالسواحل المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الساحل ضراجنحة الإ ـــ

 .يـــ جنحة الرعي العشوائي وجنحة استعمال أدوات غير قانونية في الصيد البحر 

ــــ المخالفات:3  

ررة غلب الجزاءات المقأن أة البيئة نجد لى النصوص القانونية الخاصة بحمايإبالعودة 
قانون لاالمثال  ،وعلى سبيل، و المخالفاتأوصف الجنح نصوص تأخذ حكام هذه الألمخالفة 

 ي المناطقف خوساالأرمي إذ يأخذ وصف المخالفة يتعلق بالغابات والثروات الغابية  ـ60ــــ60رقم
لى إبالإضافة  صفي الأملاك الغابية دون الحصول على رخو زرع مساحة أوحرث  الغابية

، كما يعاقب من يشغل مؤسسة لتربية غير صالحةو رخصة أممارسة الصيد دون رخصة 
 .2ليفة دون رخصةأانات الغير الحيو 

 

                                                           
، صادر 00، يتعلق بالغابات والثروات الغابية، ج.ر.ج.ج، عدد6360ديسمبر  60، مؤرخ في 60ــــ60نون رقم قا ـــــ1

 .6360ديسمبر  69في 

ضاد لاميس، بوري سعاد، مكافحة الجرائم البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  ــــ2
 .60، ص6366، سكيكدة، 0755اوت  63سية، جامعة قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السيا
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 الفرع الرابع

ركان الجريمة البيئيةأ  

الركن  :يفركان والمتمثلة أتقوم الجريمة البيئية كغيرها من الجرائم الأخرى على ثلاثة 
 ، الركن المادي، الركن المعنوي.الشرعي

 أولا: الركن الشرعي

 لجزائيامن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون  والعقوباتبدأ شرعية الجرائم يعد م
عل مهما كانت خطورة الف بدونهتصور قيام أي جريمة ذ يشكل الركن الجوهري الذي لا يمكن إ
 مصدره.و أ

 لعقوبةاالركن الشرعي للجريمة وجود نص قانوني يحدد الفعل المجرم ويقرر له بيقصد 
لطة التشريعية عن الس ن الركن الشرعي يتمثل في النص القانوني الصادرأعليه قانونا  روالمستق

" لا  أنهبالجزائية الذي يقضي مبدأ الشرعية وبناء على ذلك يرتبط هذا الركن ب 1المختصة،
 2.الا بنص قانوني "ولا تدبير أمن جريمة ولا عقوبة 

 ل ويحددلفعا مرة وجود نص قانوني يجر الجريمة البيئية على ضرو الشرعية في  أيقوم مبد
كان الفعل المرتكب منصوص عليه  إذالا إمساءلة الشخص جزائيا بحيث لا يمكن  العقوبة،
مواجهة  فبهدالحماية الجنائية للبيئة بصفة مسبقة  أقر المشرع الجزائري مبدأوقد  قانونا،

 أثارها.ضرار البيئية قبل وقوعها والحد من الأ

 الشرعية في المجال البيئي يتميز بتوسع أفإن مبد ،نصوص التجريم رغم من وجودالب
ئي مما يجعل نص القانون الجنا ومتجددن الضرر البيئي غالبا ما يكون مستمر أخاصة نطاقه 

  البيئي.جرام ومكافحة الإالمتعلق بالبيئة للذي يصدر مستقبلا يسرى بأثر رجعي بهدف قمع 

                                                           
 .69عبادة قادة، المرجع السابق، ص  ــــ1
 ، يتضمن قانون العقوبات المرجع السابق.052ــــ22أمر رقم  ـــــ2
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تسيير  من قانون 65 ذلك مادةمثلة أن م، ن الشرعيالركنصت قوانين البيئة على صور 
 واستعمالمنع ونقل على  2من القانون المتعلق بالصيد 52لى المادة إبالإضافة  1النفايات،

 المحمية.و شراء الأصناف أوبيع 

 ثانيا: الركن المادي 

هم تسلوك الاجرامي الذي يرتكبه المل" ا :يعرف الركن المادي في الجريمة البيئية بأنه
 3."و احتمال وقوعه أ بالبيئة،وينتج عنه حصول ضرر  امتناعا،و أكان فعلا 

 ماو المادي في الجرائم البيئية في السلوك الضار الذي يؤثر على البيئة يتمثل الركن و 
تتطلب  كما قد، لحاق ضرر محتمل بهاإو أتدميرها لى إيترتب عنه من نتائج ضارة قد تؤدي 

ن الجاني جرامي الصادر عنتيجة مادية معينة ناتجة عن السلوك الإقق بعض الجرائم البيئية تح
 4.لقيام الجريمة وتكامل أركانها

يجة والنت ،تتمثل في: السلوك الاجراميمادي على ثلاثة عناصر يقوم الركن ال
 .ةلنتيجاو مع وجود علاقة سببية تربط ما بين السلوك  ،جراميةلإا

 السلوك الإجرامي -1

خارجي مجرم بموجب نص كن المادي في الجريمة البيئية من سلوك إجرامي يتكون الر 
تيا أو وقنا وضعه الخاص وما إذا كان إيجابيا أو سلبيا مشروعية مبيقانوني، عملا بمبدأ ال

طة ن تعقبه نتيجة محددة، وتربطهما رابأ، مجرما في ذاته أو يجب اعتياديا مستمرا ، بسيطا أو
  5وف الأخرى التي يجب أن تحيط به حتى تكتمل صورته القانونية.مبينا كلك الظر السببية 

                                                           
زالتها، المرجع السابق07ـــ30من قانون رقم  65أنظر المادة ـــــ 1   .، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
 ،50، ج.ر.ج.ج، عدد 6339اوت  09متعلق بالصيد البري مؤرخ في  31ـــ39من قانون رقم،  52ر المادة أنظ ـــــ2

  .6339اوت  0صادر في 
 ، 6360صدام حسين ياسين العبيدي، جرائم تلويث البيئة من منضور شرعي وقانوني، المركز العربي، مصر،  ـــــ3

 .660ص
 .066المرجع نفسه، ص  ـــــ4

 .Robert (j .H) et Remod- Gouilloud (M(, Droit pénal de l’environnement, Masson, Paris, 1983, p 406 5ــ
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نه أن شو سلبي مأإتيان الجاني بنشاط إيجابي السلوك الاجرامي في المجال البيئي هو 
رائم البيئية في الج، يتخذ السلوك الاجرامي ابمكوناتهحداث خلل ا  بأحد عناصر البيئة و الإضرار 

كما قد  لمحيطةالبيئة ا فيضرار أو أحداث تغيير إمثل في صورتين فقد يكون فعلا إيجابيا يت
 1يئة.بحماية البمتناع من خلال عدم الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة ايكون في صورة 

العلاقة السببية:ــــ 2  

ثبات وجود ا إيقصد بهوالتي  من عناصر الركن المادي في الجرائم البيئية علاقة السببية،
حيث تكون ب ،ن السلوك الذي صدر عن الفاعل والنتيجة الضارة المترتبة عنهبي صلة ارتباط

 .هذه النتيجة قد وقعت بسبب ذلك السلوك

 :جراميةلإا ــــ النتيجة3

 عليهو  ،"الذي يقصده القانون بالعقاب يالإجرامالأثر المترتب عن السلوك "يراد بها 
رائم التقليدية عكس الج لى طبيعتهاإنظرا  ،نتيجة الاجرامية في الجرائم البيئيةالثبات إيصعب 

 غالباية النتيجة الاجرامية في الجرائم البيئ ذ تحدثإالمكان والزمان، التي تتحقق غالبا في نفس 
 .2الاجرامي السلوك مكان وزمان حدوثل غايرينمو زمان أمكان في 

 ثالثا: الركن المعنوي

سي ، أي وجود نشاط نفوالإرادةلنية وجود ايقصد بالركن المعنوي في الجريمة البيئية 
رادة وعي  صادر عن  3تحقيق هدف معين باستخدام وسيلة معينة إلى هدفي الجانيمن وا 

لمعنوي ستنتاج الركن ااتعد من الجرائم المادية لذلك يتم  غلب الجرائم البيئيةأن أغير  
لمادي لقيام واعي الركنين الشر  ثباتإبمن السلوك المادي نفسه حيث تكتفي النيابة غالبا 

 4لجنح.اامتدت هذه القاعدة من المخالفات البيئية المتعددة الى بعض  ذإالجزائية المسؤولية 

                                                           

 .662صدام حسين ياسين العبيدي، المرجع السابق، صـــــ 1 
 .661ـــــ662ــــــ المرجع نفسه، ص.ص 2

 .Michèle laure Rassat, Droit pénal général, ellipses édition, Paris ,2004, p 330ــ  3

 .00خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، ص ــــ 4 
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 وجد جرائمي ى توسيع مفهوم الركن المعنوي في الجرائم البيئية حيثلإتجه القضاء اكما 
على أساس  لأحيانا بمعاقبة الفعثباتها لذلك يكتفي المشرع إمما يسهل  خاصة،تشترط نية  لا

 .الجنائيشتراط القصد االغير عمدي دون  الخطأ

 النصوص البيئيةن معظم ألا إركان الجريمة عموما أهم أن الركن المعنوي يعد من أرغم 
يتم فيها  جريمة ماديةمما يجعل الجريمة البيئية في الكثير من الحالات  صراحة،ليه إلا تشير 

دي كلا من الركنين الشرعي والما بإثباتع الاكتفاء استخلاص نية الجاني من الفعل المادي م
 .1الجنائية المسؤولية لإقامة

 المبحث الثاني

 المسؤولية الجزائية للجريمة البيئية

رها لتزام بالحدود التي تقر ليات الرادعة لضمان الاهم الأأحدى إتعد المسؤولية الجزائية 
نص ي الواقعة التي تتطابق مع الأجريمة النصوص البيئية ذات الصلة، فهي تفترض قيام 

ت نسبه الفعل ثبتقانونا متى استحقاق مرتكب الجريمة للعقوبة المقررة "بها  القانوني، ويقصد
با بإثبات أن سلوك الجاني كان سب حيث يتحقق الإسناد المادي، "الإجرامي إليه ماديا ومعنويا

المعنوي  إحدى صور الركنبتوافر  في حدوث النتيجة الإجرامية، بينما يتحقق الإسناد المعنوي
 لديه كالقصد الجنائي أو الخطأ الغير العمدي.

مواجه لوقد اتجه المشرع الجزائري إلى توسيع نطاق المسؤولية الجزائية في المجال البيئي 
 الأفعال الماسة بالبيئة، فأخضع الجرائم البيئية لنظام قانوني صارم يشمل الشخص 

  .2على حد سواءي الطبيعي والشخص الاعتبار 

ن البيئية معالجة دقيقة وشاملة يتعيلمعالجة، موضوع المسؤولية الجنائية في الجرائم 
ية الجنائية التطرق إلى المسؤول سيتمالتمييز بين أطرافها بحسب طبيعتهم القانونية وعليه، 

                                                           

 .00خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، صـــــ 1 
 .60، ص المرجع نفسه ــــ2
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ة لدراسة المسؤولي )المطلب الأول(، في حين خصصنا )المطلب الثاني( لشخص الطبيعي
 الجنائية لشخص المعنوي.

الأولالمطلب    

الجرائم البيئة في يالطبيعالجزائية للشخص  ؤوليةالمس    

رتكبها اإلا على الجريمة التي رغم أن مبدأ شخصية العقوبة يقضي بعدم معاقبة أي شخص 
في ميدان المسؤولية الجزائية لحماية المصالح أو ساهم فيها، إلا أنه ببروز معطيات جديدة 

رت فكرة ظه من صور الإجرام الخطيرة، لاسيما ما تعلق منها بالمشاريع الاقتصادية شروعةالم
ن رغبة المشرع عوجدت تطبيقا واسعا في الجرائم البيئية، تعبيرا  والتيالمسؤولية عن فعل الغير 

 وهو ما كرسه المشرع الجزائري من خلال إقرارهفي توفير حماية فعالة للبيئة وطنيا ودوليا، 
إلى جانب مسؤولية صاحب المنشأة عن الفعل ذاته نظرا لخطورة مسؤولية المستخدم أو التابع ل

 . 1نشاطهم الإجرامي

لشخصي عن فعله االجزائية للشخص الطبيعي (الفرع الأول)وبناء على ما سبق، نعرض في 
 غير.لدراسة مسؤوليته عن فعل ال (الفرع الثاني)ن نخصص أعلى 

ولالفرع الأ   

الشخص الطبيعي عن فعله الشخصي مسؤولية  

لمجرم اعندما يكون مرتكب الفعل كأصل عام الجزائية للشخص الطبيعي  المسؤوليةتقوم 
يق هذا ن تطبأغير ، ركان الجريمةأأي من توفر في حقه و شريكا في الجريمة أصليا أفاعلا 
ديد الفعل حن تلأتعترضه بعض الصعوبات العملية تتعلق بتحديد الشخص المسؤول  المبدأ

وعلى  ،في الكثير من الجرائم البيئيةالسهل  بالأمرليس  المسؤوليةالشخصي الذي هو أساس 
 .2كجريمة تلويث الهواء بسبب تعدد أسباب التلوث وتداخلهاسبيل المثال جرائم التلوث 

                                                           

 .69ص  ـــــ خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق،1 
 .69ص المرجع نفسه، ــــ2 
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 الضروري وضع معيارلذلك كان  بعد مدة زمنية رما تظهغالبا ن نتائج التلوث أكما  
 ماديناد السسناد والمتمثلة في: الإإوذلك من خلال اعتماد وسائل  المسؤوليةتحديد يساهم في 

 .1تفاقيسناد الاالقانوني، الإ الإسناد

 أولا: تحديد مسؤولية الشخص الطبيعي عن طريق الاسناد المادي 

سناد متى صدر عن الشخص الطبيعي سلوك ؤولية الجنائية بموجب هذا الإتقوم المس
ام بواجب متناع عن القياو أسواء تمثل هذا السلوك في فعل إيجابي  بيئية،يمة مادي يشكل جر 
تجة عن لا عن الوقائع الناإمساءلة الشخص الطبيعي جزائيا  نلا يمك وعليه، يفرضه القانون
 2التي يجرمها نص قانوني صريح.نشاطه المادي 

تحقق الجريمة مالم نه لا تأذ إ ،سناد ماديإقيام جريمة دون وجود  رلا يتصو ومن ثم 
ط للبدء ويعد توفره شر  ،دراكه بالحواسإيمكن امتناع ذي كيان مادي  أوتتجسد في صورة فعل 

مادي غالبا في الحالات التي يفرض فيها القانون سناد الفي البحث عن الجريمة، يتوفر الإ
التدابير  بعض اذاتخيتمثل لتزاما معينا اوالسفن ت و الشراكاأ المؤسساتعلى جهات معينة ك

ون شخصا حدد القانقد تضر بالبيئة، في هذه الحالات يو الامتناع عن ممارسة أفعال أالوقائية 
 وترتب وقوع نتيجة مجرمة قانونا قامتخل به أو أمتنع اذا إمسؤولا عن تنفيذ هذا الالتزام، ف

 .3الجزائية مسؤوليته

 قانون البيئة والتي منالمادي في العديد من نصوص  بالإسنادخذ المشرع الجزائري أ
ساء معاملة الحيوان داجن أ على إمكانية معاقبة كل من"منه  00بينها ما نصت عليه المادة 

من  73المادة  نصو . و عرضه لفعل قاسيأو الخفاء أو في العلن أو محبوس أليف أو أ
خص ش و الطائرة جزائرية و كلأكل من ربان السفينة " إمكانية معاقبة  ذاته على القانون

                                                           

 .69سابق، صالمرجع الزيد، يونس يــــ 1 
  .039بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص  ــــ2
  .035ـــــ039ص.ص  المرجع نفسه، 3 
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ة و قواعد عائمأليات جزائرية، أعلى متن و الترميد في البحر أيشرف على عمليات الغمر 
 .1للقانون الجزائري"متحركة في المياه الخاضعة  وأثابتة 

 ثانيا: تحديد مسؤولية الشخص الطبيعي عن طريق الاسناد القانوني 

شخص  حديدتل واللوائح لقوانينمن الوسائل التي يعتمدها المشرع في اسناد القانوني يعد الإ
يحدده  ينعم شخصلى إسناد جريمة إعن الجرائم البيئية، ويقصد به  ؤوليةالذي يتحمل المس

 إذاالنظر  بغض ةبالبيئ ضرارؤول عن النشاط الذي ينجم عنه الأباعتباره المس ،نص القانون
 نون شخصا بواجبالقالزم أم لا فمتى ألمجرم  كان هذا الشخص هو المرتكب المادي للفعل

ن ذلك ترتب ع إذاعن تنفيذه متناعه او أخلاله بهذا الواجب إفي حالة فإن مسؤوليته  محدد،
 . 2نتيجة يعاقب عليها القانون

في الحالات التي يفرض فيها القانون على جهة معينة  سناد القانونيالإ زما يبر غالبا 
ضرار بها تؤدي الى الإ بأفعالناع عن القيام و الامتألتزاما باتخاذ تدابير محددة لحماية البيئة ا

و أذا امتنع عن القيام به إالمسؤول عن هذا الالتزام فالقانون الشخص  في هذه الحالة يحدد
                         .3جزائيا مسؤولايعد به وتحققت النتيجة الاجرامية  أخل

قانوني ال سنادوالإالصريح  سناد القانونيهما الإ نوعين:سناد القانوني الى ينقسم الإ
 الضمني.

الصريح:سناد القانوني ــــ الإ1  

يعي صراحة على تحديد شخص طبسناد القانوني الصريح يتحقق عندما ينص القانون الإ
مثلة ذلك مسائلة صاحب المصنع عن أعن نشاط معين ومن المسؤول جزائيا  باعتبارهمعين 

ياه الملوثة و المأثلا في حالة تصريف النفايات م ضرار البيئية الناتجة عن نشاط مصنعهالأ
  .شراف عليهاعتباره المسؤول عن إدارة هذا النشاط والإب المحيطة،في البيئة 

                                                           
 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.03ـــــ30ــــ قانون رقم  1
 .032بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص ـــــ 2 
 .032ص ـــــ المرجع نفسه، 3
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سناد القانوني الضمني:ــــ الإ2  

 شخصا بعينه في النصالمشرع  دلا يحدسناد القانوني الضمني يتحقق عندما الإ   
 عتبارالى إؤدي و مركز الشخص داخل المنشأة تأروض لتزام المفلان طبيعة اأالقانوني غير 

لويث عن ت مسؤولاثال ذلك صاحب المصنع الذي يكون مو  الالتزام،عن تنفيذ هذا  المسؤول
نه يمكنه منعهم القيام بذلك سواء صرح القانون أكون من عماله  ةمجموعتاه ماديا أالمياه الذي 

                    .1المشرعستخلصه القاضي من إرادة او أبذلك 

           ثالثا: تحديد مسؤولية الشخص الطبيعي عن طريق الاسناد الاتفاقي 

       ويقصد به  ،نابة في الاختصاصسناد عن طريق الإيسمى هذا الأسلوب أيضا الإ
تستند  يثح ،حدى الجرائم من خلال التفويض القانونيإتحديد شخص معين ليكون مسؤولا عن 

                                                                             المسؤولية الجزائية عن المخالفات المرتكبة.محددة يتحمل بموجبها لتزامات اله 

       زياه رغم تعدد متفاقي الإسناد الا لأسلوبمؤيد ومعارض  جنائي بينلاختلف الفقه ا
من خلال اقراره  2وب ضمنيا في قانون حماية البيئةبينما تبنى المشرع الجزائري هذا الأسل

كل شخص  وأ جنبيةئد الطائرة الأو قاأ الجزائرية،لعقوبة جزائية تفرض على ربان السفينة 
بذلك  تكباالجزائري مر ليات جزائرية خاضعة للقضاء أبوسائل و يشرف على العمليات المتعلقة 

 أصدر إذا إلا المالك،البيئة دون معاقبة من قانون حماية  50 56المادتين  لأحكاممخالفة 
المتعلق بحماية  03ــــ30 رقم من قانون 76 70 73المواد  هما وضحتو شفويا وهذا أكتابيا مرا أ

 3.التنمية المستدامة إطارالبيئة في 

 

 

                                                           
  .031ـــــ بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص  1
 .030ـــــ المرجع نفسه، 2 
المستدامة، إطار التنمية بحماية البيئة في يتعلق  ،03ــ03رقم قانون ال من 76، 70، 73، 50، 56ظر المواد أن ـــــ3
  .سابق المرجع ال
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 الفرع الثاني

 مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعل الغير

الفعل  رتكباقط لمن جزائية تحمل فن المسؤولية الأليؤكد شخصية العقوبة  أظهر مبد
لى بروز المسؤولية الجزائية عن إأدى  والصناعيةن تطور الأنشطة الاقتصادية ألا إ المجرم،
زم فكرة المخاطر لتلانظرا  ويعد هذا النوع من المسؤولية مقبولا في الجرائم البيئية  الغير،أفعال 

ن قانون أم من وعلى الرغ ،تلوث البيئيلل ةالمسببالاقتصادية  تمنشئاالبالنشاط الذي تمارسه 
من ن تطبيقه متاح ضألا إالعقوبات الجزائري لم ينص صراحة على هذا النوع من المسؤولية 

ضمان لالصناعية والحرفية  والمنشآتقتصادية الامؤسسات البالعقابية الخاصة النصوص 
                                                                            1على الصحة العامة.والحفاظ  وخارجهامن والسلامة داخلها الأ

 تطبيقها طوشرو  (ولاأ)ر الغيوفي هذا السياق يمكن دراسة مبررات المسؤولية الجزائية عن فعل 
 .ا(ثاني)

 أولا: مبررات الاخذ بنظام المسؤولية عن فعل الغير

ئية لمسؤولية عن فعل الغير في الجريمة البيبنظام ا بالأخذمن بين المبررات التي سمحت 
  التالية:نذكر الأسباب 

عتباري خاصة الجرائم التي يرتكبها الشخص الا البيئية،ــــ ضعف الركن المعنوي في الجرائم 
 ييرهالمسؤولية لتشمل القائمين على تس طاقنقلة، مما يستدعي توسع للذي لا يمتلك إرادة مست

 .لجزائيةاتوسيع دائرة المسؤولية  وبالتاليلعامة في حماية البيئة ا تالسياسالضمان تنفيذ 

عل الغير المسؤولية عن فحيث تعد  للجرائم،ــــ انتشار التدابير الاحترازية في النظرية العامة 
العقاب  ما يمنع الإفلات منبالقوانين والمعايير البيئية  المؤسسةلتزام اوسيلة فعالة لضمان 
ضرار التي تسببها الجرائم البيئية والتي لا تقتصر على الفرد بل تمتد لأخصوصا مع جسامة ا

 بأكمله.         لى المحيط البيئي إ

                                                           
 .000بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص  ـــــ1
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 ةبمناسب أغالبية الجرائم البيئية تنش نم في مجال الجرائم البيئية لأتساع نطاق التجرياــــ ضمان 
الرقابة  لين عنها واجب، حيث تفرض القوانين على المسؤو المصنفة لنشاطها المنشآتممارسة 

 1.اءلتهم عن التقصير في ذلكوالاشراف على المستخدمين ويتم مس

خذ بنظام المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرالأ ثانيا: شروط  

 :ما يلينظرية المسؤولية عن فعل الغير  لإعماليشترط 

                                                          ـــإرتكاب الجريمة بواسطة التابع:1

 بإصدار تسمح لهو الإدارة أبذلك وجود علاقة تبعية بين العامل ورئيس المؤسسة  يقصد
 التالية:تعليمات وتنظيم العمل، مع وجوب التمييز بين الحالات 

اثبت  إذا لاإمسؤولية الإدارة  كانت الجريمة تتطلب وجود قصد جنائي لدى الفاعل فلا تقوم إذا
تقوم  ريمة،الجلم يكن القصد الجنائي شرطا لقيام  إذاما أ الجنائي،نفس القصد بع ن لدى التاأ

 .الإدارة عن سوء الرقابة بغض النظر عن قصد التابعمسؤولية 

:وخطأهوجود علاقة سببية بين التابع ــــ 2  

و أة متناع عن تنفيذ الالتزامات القانونيشخصي مثل الا بخطأبذلك قيام التابع  ويقصد
لى إو عدم ترتبيهم بشكل الكافي مما يؤدي أاختيار الموظفين  واجباته وسوءاعس عن أداء التق

مايو  9به المحكمة الفرنسية العليا بتاريخ ما قضت  ذلك،حدوث ضرر بيئي ومثال على 
يجة سوء نت صيفيةرغم وجوده في عطلة التي حملت مدير مؤسسة جنحة تلويث المياه  0777

حة وعدم اعطائهم تعليمات واض الآلاتتدربيهم على تشغيل وصيانة  اختيار الموظفين وعدم
    .2لتصرف في الحالات الطارئة

                     

                                                           

غبولي منى، " المسؤولية الجنائية عن الجرائم الماسة بالبيئة الطبيعية" ) دراسة على ضوء التشريع الجزائري(، ــــــ  1 
، كلية أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 9، العدد 62، المجلد مجلة المعيار

   .970ص، 6363
 .977ص المرجع السابق، ،غبولي منى ـــــ2
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:سلطاته لشخص اخر بطريقة صحيحة  لمتبوعــــ عدم انابة ا3  

 من الضروري تفويض بعض الصلاحيات أصبحفي ظل تزايد النشاط الاقتصادي 
 من الشخص الخطأصدر  إذامسؤولية التابع  قلا تتحقلك مع ذ المفوض،وهو  خرألشخص 
                                                                              1.الازمة ةالكفاءختصاصات المفوضة وتوفر بشكل صحيح ضمن حدود الاالمفوض 

رعن المسؤولية الجزائية عن فعل الغيثالثا: موقف المشرع الجزائري   

ه نه لم يتعرض صراحة للمسؤولية عن فعل الغير لكنأنجد لى القانون الجزائري إبالرجوع 
صفة  و مستغلهاأ، حيث اعتبر المتبوع وهو صاحب السفينة اخذ بها بصورة غير مباشرة

لى جانب الفاعل الأصلي وذلك بموجب نص إالمسؤولية يتحمل  والذيالشريك في الجريمة 
      .2التنمية المستدامة إطارالمتضمن قانون البيئة في  03ـــــ30 رقمالقانون  من 76المادة 

المطلب الثاني    

 المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

لا إسند ت ن المسؤولية الجنائية لاأالمعاصر من المسلمات القانونية في الفقه الجنائي 
نه الوحيد أاعتبار ب خص الطبيعيلمن توفرت لديه حرية الإرادة والتمييز المتوفرة حصرا لدى الش

 مضمونهاق بتطبي والمكلفالقاعدة العقابية  بأحكامالقاعدة القانونية والمكلف  بأحكامالمخاطب 
 مجموعة من باعتبارهان تثبت كاستثناء للأشخاص المعنوية أن هذه الإرادة يمكن ألا إ

  .3عينملتحقيق هدف  و مجموعة من الأموال رصدتألتحقيق غاية مشتركة  اجتمعو االأشخاص 

شخص ل لى أسباب الاخذ بالمسؤولية الجزائيةإلذا مقتضيات الدراسة تستوجب التطرق 
اري لشروط قيام مسؤولية الشخص لاعتبما الفرع الثاني خصصناه أالمعنوي في الفرع الأول، 

             تحت عنوان صور الاعفاء من المسؤولية الجزائية.والفرع الثالث 

                                                           
 . 797ص المرجع السابق، ،ـــــ غبولي منى 1
 .سابقالمرجع الالمستدامة، إطار التنمية ، يتعلق بحماية البيئة في 03ـــ30 رقم قانونال من 76نظر المادة ـــــ أ 2
 .003ص  بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ـــــــ3
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فرع الأولال        

بالمسؤولية الجزائية لشخص المعنوي في الجرائم البيئية الأخذأسباب   

المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وذلك  أس مبدلى تكريإغلب السياسات أتجهت ا
بدورها  رزتفأالمؤسسية والتي الناتجة عن الأنشطة  والاقتصاديةلمواكبة التطورات الاجتماعية 

                                                           .ضرار بيئية متزايدةأ

يها في الحالات التي يتعذر فتبرز أهمية هذه المسؤولية في مجال حماية البيئة، خاصة 
ؤولية ذ يساهم إقرار مسإ مسؤوليته،ثبات إو أتحديد الشخص الطبيعي مرتكب الفعل المجرم 

البشري  البالإهمالجريمة المرتبطة ن تطور أكما  وني،القانالشخص المعنوي في سد هذا الفراغ 
 غير مشروعةالأنشطة  من للحد المبدأالاخذ بهذا لى ضرورة إحديثة أدى  آلاتستعمال او 

 1.الفعالةوتحقيق الحماية الجنائية 

خاص شأمن  متصدرغالبا الخطيرة على النظام الاقتصادي والبيئي  تالاعتداءان أكما 
 على خطورة أكثرجرائم جديدة لى ظهور إمما يؤدي  كبيرة،مكانيات ا  ل و معنوية تمتلك وسائ

م نشاء مؤسسات ضخمة تضإالتطور الصناعي ساهم في أن كما  والجماعية،الفردية  المصالح
ة مما للجريمة البيئيالذي صعب تحديد الفاعل الحقيقي  لأمرا متعددة،هياكل إدارية وفنية 
                                                                .2المسؤوليةيسهل الإفلات من 

 لمنشآتا ي يمثل وسيلة ضغط هامة علىو نلشخص المعن الإقرار بالمسؤولية الجنائية إ
تتعرض سن مشاريعهم أ المنشآتهذه إدارة  ذ تأكد القائمون علىإنه أحيث الصناعية والشراكات 

 كثرأمن التلوث يجعلهم حكام المتعلقة بالوقاية الأ لجزاءات جنائية شديدة في حال مخالفة
بعاد التقليدية في مواجهة الأ المسؤوليةعدم كفاية قواعد ،  وأن حكامعلى احترام هذه الأحرصا 

ريس كان من بين الأسباب التي دفعت بتك البيئة وتلويثالأفعال الضارة بالصحة الجديدة عن 
 .3البيئيةالجرائم الجنائية للشخص المعنوي في  المسؤولية

                                                           

 .12خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، ص 1 
 .60صرجع نفسه، الم 2
 .60صــــ خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، 3 
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الأشخاص المعنوية جنائيا في الجرائم الاقتصادية في معظم خذ المشرع الجنائي بمسائلة أ
 03ــــ30 رقم قانونالمن  00حيث حدد في المادة  ،الجزائريبلدان العالم من بينهم المشرع 

ة لحجار ا ومقالعانع والورشات والمشاغل " المص، الأشخاص المسؤولون جزائيا وهم كلا من
معنوي  وأو يملكها كل شخص طبيعي أالتي يستغلها  المنشآتوالمنازل وبصفة عامة 

من والأ والنظافةخطار على صحة العمومية أو خاص والتي تتسبب في أعمومي 
ب في و قد تتسبأوالمناطق السياحية  والمعالموالأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع 

                                           .1"المساس براحة الجوار

 الفرع الثاني

جرائم البيئيةشروط قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في ال  

الجزائية المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مجال الجرائم غلب التشريعات أقرت أ
المشرع كرس  بيئةلل الطبيعية عتداء على الخصائصان هذه الجرائم تمثل أ عتباراب ،البيئية

مكرر  50 ، والمادة30ــــ03 قانونالمن  00الشخص المعنوي بموجب المادة ولية الجزائري مسؤ 
ن والتي يمك، بمجموعة من الشروطؤولية المس هذه ن المشرع قيدألا إمن قانون العقوبات، 

                                                 عرضها في النقاط التالية:

  يلشخص المعنو  وممثليأولا: ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة   

لهم الحق في التعبير عن إرادة الشخص الجريمة من قبل اشخاص معنوية ترتكب 
تبر كل يع، والرقابة بالأشرافيسمح لهم المؤهلون بحكم مركزهم الذي  المعنوي وهم أصناف

ية الجمع المراقبةمجلس  المديرين،مجلس  العام،المسير، الرئيس المدير  الإدارة،من مجلس 
الرئيس  عنويالمالقانوني للشخص ل أجهزة الشخص المعنوي بينما يقصد بالممث العامة للشركاء
                    العام.و المدير أو المسير أالمدير العام 

                                                           
  .سابقالمرجع الطار التنمية المستدامة، إبحماية البيئة في  ، يتعلق03ـــ30قانون رقم ـــــ  1
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ة الجزائية يؤسس لفكرة شخصية المسؤولستثناء من القواعد العامة التي تايعد هذا الطرح 
لشخصية اتحمل مسؤولياته  علا يستطيمن الازم إيجاد مسؤول عن تصرفات من  نهألسبب وذلك 

        . رادتهإو عدم قدرته على التعبير عن أالتمييز  الادراك،بسبب نقص 

جريمة لا ن الللشخص المعنوي مسؤولية غير مباشرة لإ المسؤولية الجنائيةن إف ،وعليه
ن الشخص المعنوي كائن غير مجسد له أباعتبار  لا من الشخص الطبيعيإن ترتكب أيمكن 
خذ بالتحديد الضيق للأشخاص الطبيعية التي يسال عنهم أفالتشريع الجزائري  حرة،إرادة 

                                                                            .1افشر التسيير والإ مةمه إليهم والمنوطوهم الأشخاص المحددين قانونا الشخص المعنوي 

ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي : ثانيا  

لحساب الشخص ن ترتكب الجريمة أشتراط اغلب التشريعات تكاد تجمع على أن إ
له نتيجة  و جلب منفعةأكتحقيق الربح  ،حته وضمان سير أعمالهمصلالمعنوي بغرض تحقيق 

الفعل  نأثبت  إذالا إالمسؤولية الجزائية لشخص المعنوي قوم لا ت عليهو ، الاجراميفعله 
الفعل  كان إذااما وفائدة الشخص المعنوي  قد تم لحساب طبيعيال المرتكب من قبل الشخص

        .2افأنه يسأل عنه الشخص المعنوي جزائي للفاعل، ةتبحقد ارتكب لتحقيق مصلحة شخصية 

 ستند المسؤولية الجزائية للشخصت ذ لاإ بيئية،الالجرائم  فيعمال هذا الشرط إيمتد 
بما يحقق نشاطه و  إطارو لحاسبه وفي أسمه ارتكبت الأفعال الماسة بالبيئة با إذالا إالمعنوي 

لا و مصلحة تعود عليه                             أساس مساءلته الجزائية. انتفىا 

 

 

 

 

                                                           

 .053 ــــــ536ص ص. المرجع السابق، ،ـــــ غبولي منى1 
 .006ــــــ000صص.، 6307الجنائي العام، دار بلقيس، الجزائر،  وداعي عزالدين، المبسط في القانونـــــ 2 



الإطار المفاهيمي لمكافحة الجرائم البيئية                    الفصل الأول:  

 

41 
 

 نويالمعبير عن إرادة الشخص ثالثا: ارتكاب الجريمة من شخص طبيعي له حق التع

رتكاب ا نمكلا ينه أباعتبار  مباشرة،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مسؤولية غير 
مجسم وليست له معنوي كائن غير الن الشخص أكون  طبيعي،لا من طرف شخص إجريمة 
                . معينة لا بتوافر شروطإن هاته المسؤولية مشروطة لا تترتب أو  حرة، إرادة

ل الشخص أالذي يس نالطبيعييت على تحديد الأشخاص ختلاف في التشريعااظهر وقد 
وي الشخص المعن وممثليالبعض على أعضاء  حيث اقتصر الاجرامي،المعنوي عن سلوكهم 

                                                                    تابعيها.و  موظفيهالى مساءلة الجميع عن تصرفات صغار إفي حين ذهبت تشريعات أخرى 

الضيق  بالتحديد 1من قانون العقوباتمكرر  50المادة خذ المشرع الجزائري حسب أ
وهم الأشخاص الذين يمثلون أهمية  عنهم،ل الشخص المعنوي أي يستالالأشخاص الطبيعية 
 بإرادتهمة أمنشسير الة وتتوقف أشنلتلك الم ومسيرينمشرفين  ايكونو حيث كبيرة في المنشاة 

 نويالمعللشخص و ممثل أمن طرف شخص طبيعي يعتبر عضو السلوك المادي الصادر ف
 .2ركان الجريمة البيئية المسندة للشخص المعنويأيعد ركن من 

المساءلة الجنائية للأشخاص المعنوية والطبيعية  زدواجيةابالجزائري خذ المشرع أكما 
 .033ـــــ03 رقم قانون من 0فقرة  76والمادة ون العقوبات من قان 6فقرة  50وذلك المواد 

ضرورة وجود نص قانوني خاص رابعا:   

توفر نص  ،الجزائريالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع يشترط لقيام  
من قانون العقوبات  50صراحة في نص المادة  ءما جاوهو  المسؤولية،قانوني خاص يقر هذه 

لعقوبات سواء في قانون اهذه المسؤولية في الجرائم المنصوص عليها  أقر المشرعذ إالجزائري 

                                                           
 مكرر من قانون العقوبات، المرجع السابق. 50أنظر المادة  ــــ1
 .70ـــــ73 .ص، ص6337، ر، الجريمة البيئية في القانون الجزائري، مكتبة الوفاء، مصرينةتونسي صبــــ 2 
من  76/0والمادة  .ـ، يتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق052ــــ22 رقم الأمرمن  6مكرر 50أنظر المادة  ــــ3
 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.03ــ30قانون رقم ال
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تسيير  قانونو كقانون حماية البيئة ، ئةلاسيما تلك المتعلقة بحماية البي الخاصة،و في القوانين أ
 . 1النفايات وقانون المياه

التي تمس  الالأفع تجريملى إالنص الجنائي موجها بشكل صريح ن يكون أيجب  ،عليهو 
 .العقوبة المناسبة ديد، مما يسهل على القاضي تحوالدقةم بالوضوح ن يتسأبالبيئة و 

 الفرع الثالث 
         صور الإعفاء عن المسؤولية الجزائية في الجرائم البيئية                    

القيمة ن متعد أسباب امتناع المسؤولية الجنائية تلك الحالات التي تتجرد فيها الإرادة 
سباب شخصية فهي أ، ولا يتوفر فيها الركن المعنوي للجريمة فلا يعتد بها القانون، القانونية

                                                                  يا.جنائ مسؤول غيرفيكون  ختيارأو الا تتصل بالجاني وتفقده القدرة على التمييز

 لأحكامللى: موانع المسؤولية طبقا إة الجنائية في المجال البيئي تقسم موانع المسؤولي 
 .(ثانيا)الخاصة  للأحكام، وموانع مسؤولية طبقا (أولا) عامةال

 أولا: موانع المسؤولية الجنائية طبقا للأحكام العامة

لقانونية اوهي الاعذار  القوانينغلب أليها إ قدو  التقليدية،يطلق عليها موانع المسؤولية 
المحددة على سبيل الحصر والتي يترتب على توفرها قيام الجريمة دون عقاب الجاني والمتمثلة 

                                                       :فيما يلي

ــــ حالة الضرورة:1  

عن  وأن يدفع عن نفسه أحالة الشخص الذي لا يمكنه "  :تعرف حالة الضرورة بأنها
                 .2جريم"تلعناصر اللا بارتكاب الفعل المكون إو بغيره أا به غيره شرا محدق

                                                           
 صزواري عبد الغفار، مسعودان لحسين، المسؤولية الجزائية عن الجريمة البيئية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تحص ـــــ1

 .00، ص 6360قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 
 .036ص، 6301 الجزائر، ،سبلقيخلفي عبد الرحمان، القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، دار  ـــــ2
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 71كمانع المسؤولية الجزائية في نص المادة لى حالة الضرورة إأشار المشرع الجزائري 
رته عن التدفق الذي بر  بلا يعاقنه أالمادة هذه حيث يفهم من نص  ،البيئةمن قانون حماية 

    .1يئةالب وأ حياة البشر وأمن السفينة أخطر جسيم وعاجل يهدد تدابير اقتضتها تفادي 

ــــ القوة القاهرة 2  

هي فالموانع التي تعفي الشخص من المسؤولية الجنائية  أبرزتعتبر القوة القاهرة من 
لقدرة على وتنتفي معها ا ،و مقاومتهاأنسان دفعها الإ علا يستطيعبارة عن قوة طبيعية مفاجئة 

نسان لإخارجي وحسي يجعل اتتميز القوة القاهرة بكونها ظرف  المحظور،الفعل  التحكم في
حادث  " انهأب اما الفقه فقد عرفها ختيار،والافيفقد حرية الإرادة  الضرر،عاجز عن تفادي 

رغم  ،الإهمالو أنه غير متوقع ينفي عن الفاعل عنصر العمد أاذ ينظر اليه على فجائي" 
                                                .2توفر القصد الجنائي

مثال من موانع التي تنفي المسؤولية الجنائية و في مجال الجرائم البيئية تعد القوة القاهرة 
ع بها لى التذر إالجناة  اما يلجذ كثيرا إ بيئية،ة نشأو احتراق مأنفجار منشاة صناعية اذلك 

 .لتبرير افعالهم

الجنون:ـــ 3  

من قانون  91المشرع الجزائري الجنون لكن نص عليه في احكام المادة لم يعرف 
                                                                             .3"على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة ةلا عقوب" العقوبات والتي نصت على

ة على التمييز القدر  المرءي القوة العقلية يفقد ما الفقه فقد عرف الجنون بأنه اضطراب فأ
ن المشرع الجزائري لم أحيث  ،و متقطعأعماله، قد يكون الجنون مستمر أعلى و السيطرة أ

ل المجرم ثناء قيامه بالفعأن يكون الفاعل أمن المسؤولية عفاء ستفادة المتهم من الإيشترط لا
                                                             .4في حالة جنون

                                                           
  .سابقالرجع مالالتنمية المستدامة،  إطاربحماية البيئة في ، يتعلق 03ــــ30قانون رقم ـــــ  1
 . 90ص سابق،المرجع البوري سعاد، ، سلاميضاد ــــــ 2
 سابق.المرجع ال العقوبات،، متضمن قانون 052ــــــ22 رقم مرــــــ أ3
 .035سابق، صالمرجع ال عزالدين، وداعي ـــــ4
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من موانع المسؤولية في  كمانعلم ينص المشرع الجزائري صراحة على حالة الجنون 
ذ تبقى الجرائم البيئية خاضعة للقواعد إ ستبعادهاان ذلك لا يعني ألا إ ،03ـــ30القانون رقم 

 مييز.دراك والتالإقدان العامة في القانون الجنائي والتي تقر بانعدام المسؤولية في حالة ف

السن:ر ـــ صغ7  

حدد المشرع الجزائري الحالات التي تعفى فيها المسؤولية الجزائية للقاصر وفقا لسنه كما 
 ن القاصر الذي لم يتمأخاصة للقاصر وفق فئات عمرية محددة، حيث وضع تدابير حماية 

الذي  بينما القاصر ،وبةولا تطبق عليه أي عقسنوات لا يكون محل للمتابعة الجزائية  03
ومع ذلك  ،لا لتدابير الحماية والتهذيبإ علا يخضسنة  00قل من ألى إ 03سنه من  يتراوح

لا محل التوبيخ، بينما يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من إالمخالفات لا يكون فإنه في مواد 
فقد ي شد الجزائما عن سن الر أو عقوبات مخففة  أالى تدابير الحماية و التهذيب  00لى إ 00

                                      .1سنة 00حدده المشرع بتمام 

الخاصة  للأحكامعفاء من المسؤولية الجنائية طبقا ثانيا: صور الإ  

الحديث  الفقه الجنائي أدرجهاوهي أنظمة جديدة  ،يطلق عليه موانع المسؤولية المستحدثة
ثل في الترخيص والتي تتم ،قلة تطبيقها البيئية رغم جرائمضمن موانع المسؤولية الجزائية في ال

                                                    .القانونوالجهل ب ،الإداري

ــــ الترخيص الإداري: 1  

 .ةسلوب وقاية من الجرائم البيئيأيعتبر الترخيص الإداري مانع من موانع المسؤولية و  
ام ذ لا يجوز القيإلممارسة نشاط محدد ة المختصة ي موافقة الإدار يقصد بالترخيص الإدار و 

ومثال ، وذلك بعد تحقق مجموعة من الشروط ،ذنبهذا النشاط دون الحصول على هذا الإ
ن الجهات مشتراط بعض التشريعات الخاصة بحماية البيئة الحصول على تراخيص اعلى ذلك 

، وممارسة بعض و حيازة مواد ملوثة للبيئةأو تداول أستعمال اجل أالإدارية المختصة من 

                                                           
 .032ص المرجع السابق، ،وداعي عزالدين ـــــ1
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ضرار لأوذلك لضمان سلامة الموارد البيئية ومنع ا ،الأنشطة الخطرة التي قد تلحق ضرر بالبيئة
                                                                              .2من قانون حماية البيئة 07بهذا المانع في المادة خذ المشرع أ 1.المختلطة

ــــ الغلط في القانون:2  

حيث الذي يقع على نص جنائي يجرم الفعل بيعرف الفقه الغلط في القانون بأنه " الجهل 
                                   .3و يتم تأويله على نحو خاطئ"أينتفي العلم بوجوده 

اص ن جميع الأشخأيفترض  المقارنة،غلب التشريعات أالمشرع الجزائري وعلى غرار 
ذ إ ت العكسثباإ للا يقبفتراض اوهو  له،على علم بأحكام قانون العقوبات والقوانين المتممة 

واء كان فعليا س ،العلم بالقانون مسبقان هذا الافتراض يستند الى المصلحة العامة التي تقضي أ
لقانونية ا للأحكاممتثال لاو الخطأ كذريعة للامتناع عن اأالجهل  للا يستغحتى  ،و مفترضاأ

الأغراض الأساسية لممارسة الحق في حكام بما يضمن صون هذه الأونتيجة لذلك تطبق 
                                                           4العقاب.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .96ص  ابق،ضاد لاميس، بوري سعاد، المرجع الســـــ 1 
 ، متعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.03ــــ30من قانون رقم  07أنظر المادة  ـــــ2
 .039سابق، صالمرجع ال (،)دراسة مقارنةالعام القانون الجنائي  الرحمان،خلفي عبد ـــــ 3 
  .90ص سابق،المرجع ال، بوري سعاد، سلاميضاد  ـــــ4
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 خلاصة الفصل الأول:

ل الإطار ئة تمثفي مجال حماية البيأن السياسية الجنائية  ،هذا الفصليتضح من خلال 
ووضع الأليات ، تحديد الأفعال المجرمةمن خلال  وذلك، العام الذي يوجه تدخل المشرع

حو تعزيز نالكفيلة بالوقاية من الجرائم البيئية، والحد من أثارها، بما يعكس توجها القانونية 
 الحماية الجنائية لعناصر البيئة .

لإضرار نه اشأ رها كل سلوك غير مشروع منمفهوم الجريمة البيئية باعتباكما تم تحديد 
 ومعنويللجريمة، من ركن مادي وهي إن كانت تقوم على الأركان العامة ، ةبمكونات البيئ

عوبة ، خاصة من حيث تعدد صورها وصإلا انها تتميز بخصوصيات تفرضها طبيعتها، وشرعي
 إثباتها أحيانا.

يث ح مسؤولية الجنائية يتسم بالاتساعلل اً نظام تبين أن المشرع قد أقرى، ومن جهة أخر 
عل الغير لى مسؤوليته عن فإتمتد  وقدتشمل مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعله الشخصي، 

معنوي الشخص اللى جانب تكريس مسؤولية إ، في حالات معينة وتنتفي في حالات خاصة
 .ولا للبيئةثر شمالتصدي للجرائم البيئية، ويكرس حماية قانونية أكالأمر الذي يعزز فعالية 
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يعد الحفاظ على البيئة من الأولويات التي كرسها المشرع في ظل تنامي المخاطر 
نسان وتهدد التوازنات ثار جسيمة تمس صحة الإأمن  لما لها البيئية،الناجمة عن الجرائم 

جملة من  على مكافحتهاالمشرع في اعتمد  وتعقدها،وتداركا لخطورة هذه الجرائم  عية،الطبي
على الجانب الزجري فحسب بل تمتد لتشمل مراحل سابقة ليات القانونية التي لا تقتصر الأ

                                                      ولاحقة على وقوع الجريمة.

عن الجرائم  إجرائية تعنى بالكشفليات أمكافحة الجرائم البيئية بين ليات أتتوزع  ،وعليه
المبحث )يهو ما سنتطرق اليه فو  ومتابعة مرتكبيها وفقا للقواعد القانونية المنظمة، ومعاينتها

سد ليات ردعية تتجألى جانب إ، لى الحد من وقوع هذه الجرائمإوقائية ترمي  وأليات ،(الأول
 والخاصم وتحقيق الردع العالى زجر المخالفين إر الجزائية التي تهدف في العقوبات والتدابي

                             (.المبحث الثاني)ليه في إما سنتطرق  وهو
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ولالمبحث الأ   

 الأليات الإجرائية لمكافحة الجرائم البيئية

عن الجرائم  ليات الكشفأحكام التي تنظم البيئية تلك الأتعتبر القواعد الإجرائية لجرائم 
ي ن جرائم المساس بالبيئة تشترك مع غيرها من الجرائم فأ، فرغم ومتابعة مرتكبيها ومعاينتها
بها  قومن يأن لها خصوصية فنية تجعل من الضروري ألا إالقواعد الإجرائية العامة، تطبيق 

لإجرائية وتتبع هذه المرحلة ا .ثباتهاإالجرائم وصعوبة  خبراء مؤهلون، وذلك نظرا لطبيعة هذه
مومية سواء فيما يخص تحريك الدعوى الع مرحلة المتابعة القضائية التي تتولها النيابة العامة

شمل ي تاحة الحق لكل متضرر من أي نشاط بيئي في تحرييك الدعوى وذلكإ، مع و مباشرتهاأ
                                                                             1.قيق ثم المحاكمةنسان، لتأتي مرحلة التحالإجمعية حقوق 

لقانوني ا الإطارلى إ (المطلب الأول)فإن دراسة هذا المبحث تقتضي التطرق في ، وعليه
بعة هذه ، ثم الوقوف على خصوصية متاوالتنظيمي لعملية البحث والتحري في الجرائم البيئية

                                                                   . الثاني( المطلب)في  الجرائم

ولالمطلب الأ   

 البحث والتحري في الجرائم البيئية

لى البيئة الواقعة عتعد سلطة الضبط البيئي الجهة المختصة بمعاينة مختلف الاعتداءات 
بط الض إطارو في أبط الإداري ذات الطابع الوقائي ممارسة مهام الض إطارسواء تم ذلك في 

  .القضائي الذي يباشر عقب وقوع الجريمة

الفرع )الأشخاص المؤهلون للبحث والتحري في دراسة يقتضي  ونظرا لأهمية هذا الدور
                                 (.                           الثاني الفرع)في الضبطية القضائية في الجرائم البيئية  وسلطات (الأول

           

 

                                                           
 .59خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، ص ــــ ــ1
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 الفرع الأول

 الأشخاص المؤهلون للبحث والتحري في الجرائم البيئية

بين جهات ذات اختصاص عام، وأخرى ذات اختصاص تتعدد هيئات الضبط القضائي 
الجزائية على تحديد الأشخاص الذي يتمتعون من قانون الإجراءات  66ذ تنص المادة إخاص 

 المادةبينما جاءت  1العام( الاختصاص)ذو  صفة الضبطية القضائية بالنسبة لكافة الجرائمب
ية البيئبمعاينة الجرائم عوان المختصين من قانون البيئة لتضيف الفئة من الأ 000

  2.ذو)الاختصاص الخاص(

ذو الاختصاص العام لمعاينة الجرائم البيئةأولا: الأشخاص المؤهلون   

 ذو الاختصاص العام فيما يلي:ص المؤهلون لمعاينة الجرائم البيئية يتمثل الأشخا

  :ــــ ضباط الشرطة القضائية1

مهمتها معاينة الجرائم المقررة نهم سلطات أهناك من يعرف ضباط الشرطة القضائية 
لم  رع الجزائريما المشأفي قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة له بما فيها جرائم البيئة 

 والمهام والوظائفالذين تمنح لهم هذه الصفة يعرف الضبطية القضائية لكن حدد الأشخاص 
لوالتحري ن الجرائم و  والبحثالمنوطة لهم من جمع الأدلة                                                                               .3كبيهاقاء القبض على مرتا 

قانون الإجراءات الجزائية الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط  من 60حددت المادة 
       ة:ئي"يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضاحيث نصت على ما يلي  ،الشرطة القضائية

                                                   المجالس الشعبية البلدية ـــ رؤساء 1 

                                                                   ــــ ضباط الدرك الوطني 2

                                                           
، صادر 21، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.رج.ج، عدد1312أوت  30، مؤرخ في 21ــ12قانون رقم  ــ1

 .1312اوت  20في 
 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.23ـــ30رقم  ــ2
زو زليخة، أساليب التحري الخاصة ) البحث والتحري الجنائي وفق أسلوب التسرب دراسة مقارنة(، دار الحميد، زو ـــــ 3

 .02ص  ،6363عمان، 
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 ـالموظفون التابعون 0                                                                                  .طنيالو  الأمنوضباط شرطة  ومحافظي،لأسلاك الخاصة للمراقبين، ـــ

ينهم وتم تعي درك الوطني ثلاث سنوات على الأقلفي سلك ال اامضو ضباط الصف الذين  ــــ7
                                                                             عد موافقة لجنة خاصة.بعن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل بموجب قرار مشترك صادر 

 منللأ الشرطة وأعوان وحفاظ ومحققيسلاك الخاصة لمفتشين ون الأــــالموظفون التابع5
رار تم تعينيهم بموجب ق والذينمضوا ثلاث سنوات على الأقل، بهذه الصفو أالذي الوطني 
         .صادر عن وزير العدل ووزير داخلية بعد موافقة لجنة خاصةمشترك 

خصيصا  الذين تم تعيينهم الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن ضباط وضباطـــــ  6
                      .ار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدلبموجب قر 

للمصلحة  نالعائمة التابعوداريون في الشؤون البحرية وقادة الوحدات ـــ المتصرفون الإ4
 نظيموالتع في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريالوطنية لحرس السواحل، 

  .الساري المفعول

عوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية أو الملاحة والعمل البحري ـــــ مفتشو 8
بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب ، الذين قضوا في الخدمة لحرس السواحل

رأي للجنة الخاصة المذكورة في قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد 
                                                                       .1مفعولالساري ال والتنظيملمنصوص عليها في التشريع هذه المادة في حدود صلاحياتهم ا

                                    :ضبط القضائي العوان الموظفين المكلفين بــــ الأ2

                        في: تمثلينوالممن قانون الإجراءات الجزائية  67نصت عليهم المادة 

                                                              ــــ موظفو مصالح الشرطة

                                                          ــــ ذو الرتب في الدرك الوطني 

                                                                        ــــ رجال الدرك 

                    الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية ــــ مستخدمو مصالح الامن 

                                                           
 .يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق  ،09ـــــ65، من القانون رقم 60المادة  ـــــ1
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                                                    البحري  والعملــــ مفتشو الملاحة 

 لحرس السواحل الذين ليس لهم  السواحل التابعون للمصلحة الوطنيةــــ أعوان حرس 

                                                         .1صفة ضباط الشرطة القضائية 

 التنمية  إطارة البيئة في من قانون حماي 000المادة  في عليهم تمت الإشارةكما 

                                                                                            .2المستدامة
ذو الاختصاص الخاص ثانيا: الأشخاص المؤهلون لمعاينة الجرائم البيئية  

معاينة لعوان المؤهلون العديد من التشريعات البيئية على تحديد فئات خاصة من الأتنص 
 للى جانب رجاإامها، حيث يمارس هؤلاء مهامهم الجسيمة لأحك والانتهاكاتالمخالفات 
يتلاءم ما ب كل في نطاق اختصاصهالقضائية، ويتم تعينهم بموجب قوانين خاصة الضبطية 

عوان المختصين بموجب القانون لى جانب الأإ ،طبيعة المجال البيئي الذي يشرف عليه مع
المادة عليهم حيث نصت  .3التنمية المستدامة إطارالمتعلق بحماية البيئة في  03ــــ30رقم 
                                            :ليكما ي منه 000

 مفتشو البيئة  ــــ0

 ــــ موظفو الاسلاك التقنية الإدارة المكلفة بالبيئة 2

 الحماية المدنية  وأعوانــــ ضباط 3

 ـــــ متصرف الشؤون البحرية 7

 ــــ ضباط الموانئ 5

 ــــ أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ 6

                                                           
 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق.، 09ـــــ65قانون رقم من ال 67أنظر المادة  ــــ1
ــ30من القانون رقم  000أنظر المادة ــــ 2   .، يتعلق بحماية البيئة في إ طار التنمية مستدامة، المرجع السابق03ـ

 .55خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، ص  ـــــ3
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 السفن البحرية  داــــ قو 4

 ـــــ مهندسو مصلحة الإشارة البحرية 8

 ــــ قواد سفن علم البحار التابعة لدولة 9

 وعلوم البحار والتقنيعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي ــــ الأ15

  ــــ أعوان الجمارك 11

ماية البحر حالمتعلقة ب حكاموالأفي الخارج بالبحث عن المخالفات ائريون ز الج القناصةيكلف 
بلاغها للوزير المكلف بالبيئة ا  هذه المخالفات، و وجمع كل المعلومات وكشف مرتكبي 

                                                              والوزراء المعنين. 

ة صلاحية معاينة الجرائم البيئيعوان الذين خول لهم المشرع كما يوجد عدد معتبر من الأ
 ، نظرا لتعدد الأجهزة المخولة بهذه المهمةوجب نصوص خاصة متعلقة بحماية البيئةوذلك بم

الجهات  لى بعضإمع التطرق  ،البيئة على دراسة أهمها في مقدمتها جهاز مفتشيسنقتصر 
                                  .1معاينة هذه الجرائمالأخرى التي تتولى 

 ـــــ مفتشو البيئة:1

الوزير  يتم تفوضيهم تحت وصايةملون لدى الوكالة الوطنية لحماية البيئة عيهم موظفون 
ها في سواء المنصوص عليالبيئية  والجنحالمكلف بالبيئة، وهم مؤهلون لمعاينة المخالفات 

هم جهاز أباعتبار مفتشو البيئة و تلك المدرجة في القوانين الخاصة أقانون حماية البيئة 
                                            :علىفهم مكلفون  لمكافحة جرائم البيئية

                                                     الحيوانات.و النبات ون ـــــ السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال حماية الطبيعة وص

 .رد المائيةوالموا الطبيعيالجو  وحمايةــــ الحفاظ على الموارد الطبيعية 
                                                      .والفساد من جميع اشكال التلف يالبحر 

                                                           

 .630، المرجع السابق، صلبوخالفة فيصـــــ 1 
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 ياويةالكيم المواد لمدى مطابقة شروط استعما نعمع المصالح المختصة  والتشاورـــــ التعاون 
                                                                                 .ونقلها هاوتداول وايداعها وخزنهاالاشعاعات  ومصادر، و الخطيرةأالسامة  والنفايات

يئة والولاة المعنين بالبلى الوزير المكلف إو تحقيق وترسل أكل عملية تفتيش وضع تقارير بعد  ـــــ
ذه رسل هوت ،رروا محاضر بالمخالفات التي عاينوهان يحأأداء مهامهم فإن لهم  إطاروفي 

                                               .1تحت طائلة البطلان بالأمرلى المعني إالمحاضر 

  :رجال الضبط الغابي ــــ2

 تنه نصأمنح المشرع في قانون الغابات صفة الضبط القضائي لرجال الغابات حيث  
ائية الشرطة القضضباط وأعوان  زيادة علىالغابات و الثروات الغابية " من قانون  069المادة 

المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية ، يتولى مهام شرطة الغابات ضباط وأعوان 
ويتشكل هذا السلك من رؤساء  ،2 "الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص بإدارة الغابات

باط الصف ت، ويقوم ضفي الغابا عوان الفنيون و التقنيون المختصونلأاو الأقسام والمهندسون 
النظام العام  قانونو مخالفات  الغابات للبحث والتحري في الجنح لإدارةالتابعون لسلك النوعي 

ا في محاضر ثباتها  جميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة و و    تشريع الصيد و للغابات
                                        .3لى الجهة القضائية المختصةإوترسل 

ل الوسائ واستعمالبحمل يجب على أعوان الغابات اثناء قيامهم بدوريات، الالتزام 
الشارة  ملوحرتداء الزي الرسمي احيث يتعين عليهم لازمة لأداء مهامهم، ال والمهنيةالقانونية 
 كما يلزمون بحمل ،والملاحظاتلى جانب مسك الدفتر اليومي لتدوين المعاينات إالمهنية 
 ،وشريط القياس إضافة الى السلاح الوظيفيمن بينها المطرقة الخاصة ت الضرورية، الأدوا

  .استثنائيةو أجراء أساسيا خلال الدوريات سواء كانت عادية إويعد استعمال المطرقة 

                                                           
، يتضمن القانون الأساسي 6330جويلية  66مؤرخ في  .606ــــــ30 المرسوم التنفيذي رقم من 09 00ــــ أنظر المواد  1

، صادر 90الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم ج.ر.ج.ج، عدد 
 .6330جويلية  61في 

 ، المرجع سابق.والثروات الغابية تضمن قانون الغاباتي، 60ـــــ60رقم من القانون  069أنظر المادة  ـــــ2
صص ، تخرشنينة خولة، الحماية الجنائية للبيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماست ،الدين سلاوي محمد شمس ـــــ3

 .97، ص6301، قالمة، 0795ماي  30قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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جمع الأدوات و  وحجزتحديد مكانها بدقة يتولى أعوان الضبط الغابي معاينة الجرائم ب
ان عو الأتحرير محضر يتضمن جميع الوقائع، كما يباشر  عن شهود، ثم والبحثالأدلة 

مكان ان دخول الاتخزينها غير لى أماكن إوتتبع الأشياء  والتحقيقاعمال البحث المحلفون 
                                   .1ذن مسبق من النيابة العامةإالخاصة يستوجب 

  :ــــ مفتشو الصيد البحري3

وم مفتشو يق البحري،قانون الصيد  لأحكاممعاينة الأفعال المخالفة تم إنشاء هذا السلك ل
المتمثلة في تحرير محاضر المخالفات التي تمت معاينتها إضافة أداء مهامهم  إطارفي  الصيد

ية لى الجهة القضائها إرسالإالصيد موضوع المخالفة مع  وآلاتلى قيامهم بحجز منتوجات إ
                                                            .2المختصة

 ـــــ شرطة المناجم:7

لك لنشاطات المنجمية ويتولى ذ والتقنيةفي مجال المراقبة الإدارية تختص هذه الفئة 
يمين بعد أداء الالمناجم، حيث يملكون حق زيارة المناجم وورشات البحث في أي وقت مهندسو 
                                         ة لهم:ومن بين المهام الموكل ،3القانونية 

 .والتنظيميةالتشريعية  للأحكامــــ الرقابة على الاستغلال والبحث طبقا 

 .الطبيعية والمواردالبيئة  وحمايةــــ ضمان احترام قواعد الامن والنظافة 

 علقة بحماية لمتالتنظيمية ا والنصوصالتسيير البيئي وتطبيق القوانين  وتنفيذــــ مراقبة 

                                                                              .البيئة  

                                                           
 .79ص المرجع السابق  شنينة خولة، ،ـــــ سلاوي محمد شمس الدين1
، يتضمن القانون الأساسي 6330يونيو  60، مؤرخ في 000ــ30من المرسوم التنفيذي رقم  50و 00المادة  ــــ2

صادر في  09الخاص للموظفين المنتمين الى الاسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالصيد البحري، ج.ر.ج.ج، العدد 
 .6330يونيو  65

 حوث العلميةمجلة البسعيدي عبد الحميد،" الحماية الإدارية والجزائية للمحميات الطبيعية في التشريع الجزائري" ـــــ 3 
، ص 6360جامعة ابن خلدون تيارت، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،0، عدد00مجلد ال ،في التشريعات البيئية

060. 
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  .1واستعمالها والمفرقعاتالمتفجرة ــــ يقومون بمهام مراقبة تسيير الموارد 

:ديةلــــ سلك شرطة الب5  

مختص ا بقرار من الوالي التابعا للبلدية، يعين موظفوهجهازا إداريا تعد شرطة البلدية 
لى احترام مهام السهر ع إليهموتشمل هذه الهيئة سلك مراقبي الشرطة البلدية، تسند  إقليميا،

افة والنظ بالأمن العاملاسيما ما يتعلق  الإداري،الضبط  إطارالبلدية المتخذة في الأنظمة 
                                                  .2العامة ورعاية حسن النظام

 ـــــ شرطة العمران:6

، ثم تم إعادة نشاطها 0770هذه الفرق قديمة العهد لكن تم تجميد نشاطها في جويلية 
عد ليتم فيما ب ةالعاصمفصيلة في وذلك بإنشاء  ،0771بناء على تعليمات وزارة الداخلية سنة 

  .33633وت سنة أشهر تعميم هذه الوحدات على جميع القطر الوطني في 

تتمثل مهام وحدات شرطة العمران وحماية البيئة في السهر بالتنسيق بين المصالح التقنية 
لمساعدة ومد يد ا ،في مجال العمران وحماية البيئة والتنظيماتالمحلية على تطبيق القوانين 

                        دخلاتها.حترام النصوص المنظمة لتافي إطار تطبيق و 

 في المجال العمراني وحماية البيئة  والتنظيماتحكام التشريعات ألى تطبيق ــــ السهر ع

 .والاحياءالسكنية  والتجمعاتــــ المحافظة على جمال المدن 

 .معنية وفرض رخص بناء ــــ منع كل اشكال البناءات الفوضوية وتبليغ السلطات

 ، فيما يخص البناياتيهاالمنصوص عل الملصقاتحكام في مجال لأا حتراماــــ السهر على 
 وفتح الورشات.

 العمومية. والصحةالتي ينتج عنها تأثير على البيئة ـــــ محاربة التجاوزات 

                                                           

، ينظم النشاطات المنجمية، 6365أوت  0، مؤرخ في 06ــــ65من قانون رقم 097 090 091 وادلمأنظر اــــ 1 
 .6365أوت  1، صادر في 56ج.ر.ج.ج، عدد

 .50شنينة خولة، المرجع السابق، ص ،سلاوي محمد شمس الدين ـــــ2
 .631بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص ـــــ3



أليات مكافحة الجرائم البيئية في القانون الجزائري               الفصل الثاني:  

57 
 

عوان الأ همأيمكننا التنويه الى مفتشي التعمير حيث يعتبرون من  ،في هذا السياق
بل المشرع ق حيث تم منحهم صفة الضبطية القضائية من ،لين في معاينة الجرائم البيئيةالمؤه

لفات والجنح في المخا ومعاينة، حيث يقومون بالبحث 690ــــ37بموجب المرسوم التنفيذي 
                                                             .1مجال التعمير

  :ـــ شرطة المياه4

ذ إ ،مياهون العوان التابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية بموجب قانلأستحداث ااتم 
ت المتعلقة والتصرفا بالأشغالالمرتبطة يؤهلون بعد أداء اليمين القانونية لمعاينة المخالفات 

ستغلال ا طارإفي  ةالمستقل والهياكل المنشأةالدخول الى بالمياه كما خول لهم القانون صلاحية 
لبس حالة ت صلاحية تقديم كل شخص يضبط فيمنحت لهم وقد  المائية،الأملاك العمومية 

لى ضابط الشرطة القضائية إ أولى وكيل الجمهورية إهذا القانون  لأحكاممخالفة بارتكاب 
                                           .2المختص

                 :3رتب سلك شرطة المياه ثلاث يضم 020ـــ30في المرسوم التنفيذي رقم  ءما جاحسب  

                                                                             ــــ رتبة مفتش 

                                                                       ــــ رتبة رئيس مفتش 

                                                                        ـــــ رتبة مفتش عميد

 

 

 

                                                           
، المتضمن القانون الأساسي الخاص 6337جويلية  66مؤرخ في  690ـــــ37ذي رقم من المرسوم التنفي 59المادة  ــــ1

 .6337جويلية  66، صادر في 90بالموظفين المنتمين إلى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران، ج.ر.ج عدد
 .635فة فيصل، المرجع السابق، صلبوخا ــــ2
تضمن القانون الأساسي الخاص   ي ،6330نوفمبر  0، مؤرخ في 020ــــــ30من المرسوم التنفيذي رقم 36المادة  ــــ3

 .6330نوفمبر  01، صادر في 29بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،ج.ر.ج، عدد 
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 الفرع الثاني

 سلطات الضبطية القضائية في الجرائم البيئية

لى رجال الشرطة القضائية وفقا للقواعد العامة التي إتسند مهمة معاينة الجرائم البيئية 
الجرائم  نأوالتحري، كما هو الشأن في جرائم القانون العام غير تخول لهم صلاحيات البحث 

وم بها مختصون يقجراء فحوص وعمليات تقنية إيستلزم مما  ،تتميز بطابع تقني خاصالبيئية 
ذلك يضل تدخل ل ،البيئيةوموظفون مؤهلون يتمتعون بصفة الضبط القضائي بموجب القوانين 

 نظرا لما تتطلبه هذه الجرائم من،و الخطيرة أالشرطة القضائية محدودا في الجرائم الظاهرة 
                 دقيقة.                         ومعارفوسائل 

  والبلاغات الشكاوى: تلقي أولا

 دعوىلتعد الشكوى قيدا إجرائيا يحد من سلطة النيابة العامة وحريتها في تحريك ا
عن  عبارة ن الشكوىأومنه يتضح ، 1وقوعها ذلى علمها منإحول كل جريمة تصل العمومية 

صد ق العامة مام النيابةأرامي من رفع المانع الاج الجريمة،و المضرور من أالمجني عليه إرادة 
       2.يةالقضائ والمتابعةتخاذ إجراءات تحريك الدعوى العمومية ا

لى وشك و عأللإخبار عن جريمة وقعت ما البلاغ فهو بيان يرفع للضبطية القضائية أ
و شفويا أيا ، قد يكون كتابو بطريقة خاصة أن يكون بشكل معين أالوقوع ولا يشترط في البلاغ 

خاصة على الكشف المبكر للجريمة ولكن الطبيعة النه يساعد الضبطية أللتبليغ أهمية من حيث 
كثير من مر يصعب تصوره فأالشكاوي بشأنها  وتقديمبلاغ عنها تجعل من الإللجرائم البيئية 

أدوات بحد ماعدا المتخصصين المجهزين أن يعلم بها أن تقع و تتحقق دون أهذه الجرائم يمكن 
ما و الضارة بالبيئة وهالتجاوزات  اكتشافلكشفها، أي المواطن العادي يصعب عليه خاصة 

              .3جريمة في حق البيئة ليشك

                                                           
 .05، ص6302، دار هومة، الجزائر، 03شملال علي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط ــــ1
 .650، ص 0777 ،الإجراءات الجزائية الجزائري، دار النهضة العربية، مصر سليمان عبد المنعم، أصول ــــ2
حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  ــــ3

 .000، ص6300قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض، بسكرة، 
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 الدخول الى مواقع ارتكاب الجريمة البيئية ثانيا: 

 هيية القضائية لمعاينة الجرائم البيئليها من طرف الضبطية إالمواقع التي يمكن الدخول 
 :يا يلم تفصيله من خلال مما سيتوهو  ،و بالتخصيصأمة سواء كانت بطبيعتها كن العاامالأ

 بطبيعتها: الأماكن العامة ــــ الدخول الى1

مييز و تأتعد الأماكن العامة بطبيعتها تلك الفضاءات المفتوحة للجمهور دون قيد 
 نللأعوااحا ليها متإحيث يكون الدخول  ،الشوارع، الحدائق، المسارات، الطرق والشوارعك

المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي لمعينتها، خاصة عقب تلقيهم بلاغا بوجود جريمة بيئية 
ان عو الأ لهؤلاءخر كما يخول أو أي موقع أو حرفية أوقعت داخل منشأة صناعية سواء كانت 

 .و غيرهمأبها  العامليينو أجمع المعلومات عن القائمين عن المنشأة محل الواقعة 

لى حقهم في الاطلاع على بيانات السجل البيئي للمنشأة، قصد التحقق من إ فةإضا 
النشاط للتشريعات المعمول بها، وتحديد درجة الالتزام بالمعاير القانونية لحماية مدى مطابقة 

                                                                .1البيئة

 :لعامة بالتخصيصماكن الألى اإــــ الدخول 2

علقة ليها ببعض الضوابط المتإهي تلك التي يقيد الدخول ماكن العامة بالتخصيص الأ
التي  ةجميع المحلات والمنشأو المكان المسموح بالدخول فيه وتشمل هذه الأماكن أبالوقت 

سواء كانت تابعة للقطاع العام  ومهني،و حرفي أو تجاري أتمارس مباشرة أي نشاط صناعي 
المنظم للنفايات  023ــــ70في المرسوم التنفيذي رقم  ءما جامثلة ذلك أومن  .2الخاص وأ

 ريف عندبالتصلى التجهيزات الخاصة إالصناعية السائلة عن إمكانية مفتش البيئة الدخول 
         .3ممارسة الرقابة قصد التثبت من مخالفات قانون البيئة

                                                           
 .603ـــ637 .صخالفة فيصل، المرجع السابق، صبو  ــــ1
 .603المرجع نفسه، ص ــــ 2 
، يتضمن تنظيم النفايات الصناعية السائلة، ج.ر.ج.ج، 0770جويلية  03، مؤرخ في 023ــــ70مرسوم تنفيذي رقم  ـــــ3

 .0770جولية  09، صادر في 92عدد 
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 خذ العيناتأثالثا: 

حليلها مدى توفر المساس بالبيئة حيث يتم تهم الأدلة الفنية لإثبات أ تعتبر العينات من
من المرسوم  01حيث نصت المادة  المعتمدة،في مختلف المخابر وفق المقاييس المعمول بها 

من  5في المادة  ءما جاعلى منح الموظفين سلطة اخذ العينات كذلك  023ــــ70التنفيذي 
تة من ومراقبات مباغالتجهيزات الثابتة لأخذ عينات دورية نفس المرسوم على إمكانية وقوع 

داد وكانت مخالفة للمعايير المعمول بها وجب إعوفي حالة صدور نتائج العينات  البيئة،مفتش 
      .1محضر بالمخالفة يسلم للنيابة العامة المختصة

 : تحرير محاضر ضبط الجرائم البيئيةرابعا

ءات التي يقوم بها الأشخاص المكلفون بالضبط ن تثبت جميع الإجراأالأصل هو 
راء حيث يتم جوجرائم البيئة لا تنسلخ عن هذا الإ قبلهم،اضر يوقع عليها من القضائي في مح

              .2وترسل نسخ منها الى وكيل الجمهورية المختص إقليميامعاينتها 

صت ثبات حيث نالإرية أجاز المشرع الجزائري إثبات الجرائم بكل الطرق عملا بمبدأ ح
الجرائم بأي طريق من " يجوز إثبات  :على أنه الجزائيةلإجراءات من قانون ا 097المادة 

التي ينص فيها القانون على غير ذلك طرق الاثبات بما فيها الالكترونية معدا الأحوال 
                                               .3ص"االخ قتناعهلان يصدر حكمه تبعا أوللقاضي 

فالمحاضر التي تحررها ضباط الشرطة الإثبات تختلف المحاضر المحررة من حيث قوة 
حتها  ذ استوفت الشروط القانونية لصإالقضائية ذو الاختصاص العام لها قوة قانونية نسبية 

طرف ضباط الشرطة ذو الاختصاص الخاص تكون لها قوة ما المحاضر التي تكون من أ
 لما تتضمنه من معلومات ومعاينات وتصريحات ووقائع بشأن الجرائم البيئية  قاضيةإثبات 

 4قليمياإلدى الجهة القضائية المختصة  الجمهوريةلى وكيل إ ةالمثبتترسل جميع المحاضر 

                                                           
 .المرجع السابق تنظيم النفايات الصناعية السائلة، ، يتضمن023ـــــ70مرسوم تنفيذي رقم  ــــ1
 .605ــ609صص. ،السابقالمرجع بوخالفة فيصل،  ــــ2
 .سابقالمرجع ال، متضمن قانون الإجراءات الجزائية، 21ــ12قانون رقم  ـ3
 .602، صالسابقمرجع البوخالفة فيصل،  ــــ4
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" تثبت كل مخالفة من قانون حماية البيئة  006عليه المادة   تما نصمثلة ذلك أومن 
 .1لمتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة إثبات"لأحكام هذا القانون والنصوص ا

 المطلب الثاني

 متابعة الجرائم البيئية

الإجرائية الجوهرية في تحريك الدعوى العمومية  تعد متابعة الجرائم البيئية من المراحل
لخطيرة على ارها انظرا لما تكتسيه هذه الجرائم من خصوصية ناتجة عن طبيعتها التقنية وأث

صاحبة  اباعتبارهصحة العامة، تنعقد سلطة مباشرة هذه المتابعة للنيابة العامة البيئة وال
 .الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية وممارستها باسم المجتمع

تدخل الجمعيات ذات الطابع البيئي للمساهمة في هذه المتابعة من كما أجاز المشرع  
طار حماية المصلحة العامة للبيئة ومن إ، في و تأسيس كطرف مدنيأ شكاوى خلال تقديم
 لى جهات قضائية مختصة ضماناإفي الفصل في هذه الجرائم  ختصاصالاسند أجهة أخرى 

 .من دراية قانونية وتقنية وفنية القضاياهذه لحسن تطبيق القانون ومراعاة لما تتطلبه 

العمومية  الدعوىتحديد الجهات المخولة بتحريك تتطلب دراسة متابعة الجرائم البيئية 
                                                                  والجهات القضائية المختصة بالفصل فيها في)الفرع الثاني(. ،في)الفرع الأول(

 الفرع الأول

 تحريك الدعوى العمومية في الجرائم البيئية

م جهات ماأجراءات السير فيها اول إ تخاذاالجرائم تحريك الدعوى العمومية في بيفيد 
 مباشرةو ن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بتحريك أ فالأصل والحكم،التحقيق 
الجهات الأخرى  معينة لبعضوفي ظروف  استثناءن القانون أجاز ألا إ العمومية،الدعوى 

دعوى ك التحر على الجرائم الماسة بالبيئة حيث  قما ينطبوهو  العمومية،تحريك الدعوى 
                                                                 .2كاستثناءمن طرف الجمعيات  وتحرك العامة كأصللنيابة من طرف ا العمومية

                                                           
 .سابقالمرجع الالتنمية المستدامة،  إطار ، يتعلق بحماية البيئة في 03ـــ30قانون رقم ـــــ  1
 .29خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، ص ـــــ 2 
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من طرف النيابة العامة: تحريك الدعوى العمومية أولا  

ية من م البيئيتم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في موضوع الجرائ 
 الشخص المعنوي. ومتابعة ،متابعة الشخص الطبيعيخلال 

 :ــــ متابعة الشخص الطبيعي1

وى العمومية مناسبا بشأن تحريك الدع هما تراتتمتع النيابة العامة بسلطة تقديرية في اتخاذ 
نا أن ، أو قد ترى أحياصدار قرار بحفظ الأوراق عند عدم توفر مبررات المتابعةإبما في ذلك 

نه متى باشرت النيابة العامة تحريك الدعوى أغير  ئمةطار مبدأ الملاإفي  الجريمة غير هامة
حالةو عداد ملف الدعوى إالنيابة العامة و سحبها وتتولى أفإنها تفقد سلطة العدول عنها  المتهم  ا 

و في أالتكليف المباشر في مواد الجنح والمخالفات سواء عن طريق مام الجهة القضائية أ
 .حالات التلبس

ي ن يطلب فتح تحقيق قضائأذا اقتضت خطورة الوقائع إلوكيل الجمهورية كما يجوز  
وعقب  ،1لاسيما في الحالات التي يكون فيها التحقيق وجوبيلى قاضي التحقيق إبإحالة الملف 

 تصةخلى الجهة القضائية المإإجراءات التحقيق، يقوم قاضي التحقيق بإحالة القضية  نتهاءا
  .ذ كانت الوقائع تشكل جنايةإتهام لى غرفة الاإ وأو المخالفات أسواء محكمة الجنح 

ليات يتعين على النيابة العامة مراعاة جملة من الألضمان فعالية متابعة الجرائم البيئية 
ى تأهيل والعمل عل المختصة،مع مختلف الجهات الإدارية  والتعاونمن بينها تعزيز التنسيق 

 تطبيقلى إلى تكثيف الجهود الرامية إإضافة  ،ا في مجال الجرائم البيئية والاقتصاديةأعضائه
                                                                               .2القانونية ذات الصلة على نحو يحقق الردع والحماية الفعلية للبيئةالنصوص 

 

  

                                                           
 ،"ضوبط تحريك الدعوى العمومية في الجرائم البيئية في ضل التشريع الجزائري "،، خنشالي سلمىقرجع سامية ـــــ1

 .705ص  ،6369معة لحاج لخضر، باتنة، ، جا0العدد  20المجلد  ، علم النفس وعلوم التربية مجلة
 .702ــــــ705 صص.المرجع نفسه،  ـــــ2
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وي:متابعة الشخص المعنــ ـ2  

ساءلة دون من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تحول أتقوم القواعد العامة على 
 ريكا غيرشو أصليا أالشخص الطبيعي الذي ساهم في ارتكاب الجريمة، سواء بصفته فاعلا 

رف و لحسابه من طأسمه ان ترتكب الجريمة بأن قيام مسؤولية الشخص المعنوي يقتضي أ
كما تتم متابعة الشخص  ،1مكرر من قانون العقوبات 50المادة  لأحكاموفقا مثليه، و مأجهزته أ

" يتم تمثيل من قانون الإجراءات الجزائية 036نصت عليه المادة  جزائيا وفق ماالمعنوي 
القانوني الذي كانت له هذه الصفة  ممثليهمن طرف الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى 

  .عند المتابعة

تمت المتابعة الجزائية للشخص  إذا " على أنه من نفس القانون 030كما نصت المادة 
عين ي لتمثيله،ن لم يوجد أي شخص مؤهل إو أ الوقت،المعنوي وممثله القانوني في نفس 

ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص  العامة،رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة 
                                                                             2"المعنوي

تبين يطار التنمية المستدامة إالمتعلق بحماية البيئة في  03ــــ30لى القانون رقم إبالرجوع 
                          نه أغير  ،نه لم ينص صراحة على متابعة الشخص المعنوي عن الجرائم البيئيةأ

                    و أمالكا عندما يكون  لاسيما منه إمكانية مساءلته، 76المادة حكام أيستفاد من 
 وألشرعيين ا ممثليهمن قبل  المرتكبةليه المسؤولية عن الأفعال إمستغلا لمنشأة حيث تسند 

                                                                              .3شرافالإ وأو كل شخص مفوض من طرفه في التسيير أسيريه الفعلين م

 ثانيا: تحريك الدعوى العمومية من طرف الجمعيات 

حماية  في ودورهاالقانوني  الإطارحيث  تطورا منشهد الجمعيات البيئية في الجزائر 
التطور  وقد ساهم هذا ،المحافظة على الموارد الطبيعية ةبأهميالبيئة، مما يعكس تنامي الوعي 

                                                           
 ، المرجع السابق.226ــــ 66مكرر من الأمر رقم  22المادة  ـــ1
 ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق.09ــــ65قانون رقم  ـــــ2
 .مرجع سابقالبحماية البيئة،  يتعلق 23ـــ30قانون رٍقم المن  21أنظر المادة ــ 3 
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اية مصالح ة في حمالمشاركة الفعلي لىإتحسيسي ال ، لتتجاوز الدوري توسيع نطاق تدخلهاف
 .1البيئة

القانونية  ثم بيان الصلاحيات الجزائر،هذه الجمعيات في تطور  لىوعليه ينبغي التطرق أولا ا
 المخولة لها وحدودها.

  :الجمعيات البيئية في الجزائرــــ 1

 ةبيراليلليخاصة في ظل التوجهات الجزائر تطورا ملحوظا، شهدت الحركة الجمعوية في 
حرية أساسية  اباعتبارهالذي كرس حرية انشاء جمعيات ، 0707مرحلة دستور  أرستهاالتي 

 06المؤرخ في  00ــــ73صدور القانون رقم منه، وقد عزز هذا التوجه  93بموجب المادة 
 ستبدالهان يتم لاحقا أقبل  محفزا،شريعيا تطارا إالمتعلق بالجمعيات الذي شكل  0773جانفي 
 صلاح العلاقة بين الإدارةإفي سياق المتعلق بالجمعيات  32ـــــ06بموجب القانون رقم وتطويره
 .2المدني والمجتمع

خلال ضمان حرية التعبير وحرية إنشاء  نهذا المبدأ م 6330رس دستور سنة ك
الدولة بحماية هذه الحريات  د على التزامالتأكيمنه،  90و 90الجمعيات بموجب المادتين، 

بدور  0700وفي المجال البيئي، اعترف قانون حماية البيئة لسنة  وتشجيع النشاط الجمعوي،
لوسائل  لدورها أو تنظيما دقيقا الجمعيات البيئية من خلال إجازة إنشائها، إلا أنه لم يتضمن

 .3البيئي والتثقيفمساهمتها في التوعية 

بحماية البيئة الذي المتعلق  03ــــ30رقم  يم هذا الدور لاحقا بموجب القانونوقد تم تدع
 شارياواستحكاما خاصة بتدخل الجمعيات بالمجال البيئي مانحا إياه دورا توجيهيا أخصص 

                                                           
 .663ص بوخالفة فيصل، المرجع السابق،  ـــ1
جانفي  05، صادر في 6، يتعلق بالجمعيات، ج.ر.ج.ج، عدد6306جانفي  06، مؤرخ في 32ــ06قانون رقم ـــــ 2 

6306. 
 مجلة الحقيقة، "03ـــ30قم لعروسي رابح" الجمعيات البيئية كفاعل أساسي لحماية البيئة في الجزائر قانون ر ـــــ 3 

 .065ص، 7630  ،0جامعة الجزائر ،0، عدد00مجلد ال ،للعلوم الاجتماعية والإنسانية
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البيئة ب لى القضاء في حالة المساسإالقضائي يتمثل في حقها في للجوء لى الدور إإضافة 
  .1تلف الأنشطة ذات الصلة بحماية البيئةفضلا من مشاركتها في مخ

:يات في متابعة الجرائم البيئيةـــ صلاحيات الجمع2  

أن كل بشالمختصة مام الجهات أيخول للجمعيات البيئية حق رفع الدعوى القضائية 
ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني  يجوز لهاكما  البيئة،يقع على  واعتداءمساس 

و غير مباشرا بالمصالح الجماعية التي تهدف أالتي تلحق ضرارا مباشرا الوقائع بخصوص 
 .2البيئة التشريعية المتعلقة بحماية للأحكاممتى كانت هذه الوقائع تشكل مخالفة لى حمايتها، إ

المتعلق  03ـــ30من قانون رقم  00طار نص المشرع الجزائري بموجب المادة لإوفي هذا ا
ي فرتكاب أفعال ضارة للبيئة قد تلحق بهم اضرار افراد في حال بحماية البيئة على حق الا

ائية ما الجهات القضأجل المطالبة بحقوقهم أالاستعانة بالجمعيات المعتمدة و تفوضيها من 
نه أعلى المتعلق بالتهيئة والتعمير  67ـــ73من القانون رقم  19كدت المادة أكما  ،3المختصة

جل تهيئة أيد بموجب قانونها الأساسي ان تعمل من نونية تر يمكن لكل جمعية تشكلت بصفة قا
المعترف بها للطرف المدني، فيما يتعلق ن تطالب بالحقوق أحماية الحقوق  و طار الحياةإ

 .4رحكام التشريع الساري في مجال التهيئة والتعميأبمخالفة 

مانحا إيها  ،ةالبيئيقد وسع من نطاق تدخل الجمعيات ن المشرع الجزائري أوعليه يتضح 
تحريك  بهدفو حتى نيابة عن الغير أو باسم أعضائها ألى القضاء باسمها إللجوء صلاحية 

طار إ على دورها في أكبربما يضفي فعالية  بالبيئة،الدعوى العمومية في الجرائم الماسة 

                                                           
 . 065ص  ــــ لعروسي رابح، المرجع السابق، 1
 .669مرجع سابق، صالبوخالفة فيصل،  ــــ2
 المرجع السابق. ،التنمية المستدامة ، يتعلق بحماية البيئة في إطار03ـــ30من القانون رقم  00أنظر المادة ــــ 3
، 56ج.ر.ج، عدد  ،ر، يتعلق بالتهيئة والتعمي0773ديسمبر  0، المؤرخ في67ـــــ90من القانون  19أنظر المادة ــــ 4

 ، معدل ومتمم. 0773ديسمبر  6الصادر بتاريخ 
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طالبة الم وأمن خلال متابعة مرتكبي الأفعال الضارة جزائيا  للبيئة سواءاركية الحماية التش
 .1مام الجهات القضائية المختصةأبتعويضات 

 فرع الثانيلا

 المختصة في النظر في الجرائم البيئيةالجهة القضائية 

البيئية شأن سائر الدعاوي الجنائية الأخرى المتعلقة بالجرائم ن الجرائم أمن المقرر قانونا 
امة وفقا للقواعد الع المحاكم الجنائية ختصاصلاومن ثم فهي تخضع العادية، التقليدية 

 لقضائي.للاختصاص ا

ي و قاضأ الجمهوريةيتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية سواء كان لوكيل 
ليه ومكان القبض عو محل إقامة المشتبه فيه أجهة الحكم بمكان وقوع الجريمة  أوالتحقيق 

 التين:الحفي  يكونلى جهات قضائية أخرى إما فيما يخص حالات تمديد اختصاص المحكمة أ

 حدىإ مادة فيرهابي كتسريب الإ وأالتخريبي كان فعل الاعتداء لديه طبيعة الفعل  إذاـــــ 
 .2رخط فيو الحيوان أو صحة الانسان أالبيئة الطبيعية ن تجعل أعناصر البيئة من شأنها 

راد استيإطار الجريمة المنظمة كتصدير أو  ذا كان فعل الاعتداء على البيئة يدخل فيإــــ 
  .3مخالفة للقانونالخطرة بطريقة 

الجزائري بالنسبة للسفن التي تعبر المياه الخاضعة للقضاء ـــــ كما يؤول الاختصاص للقضاء 
للجهات القضائية حسب الجهة التي المحلي  حكام الاختصاصأتطبق  وبالتالي، 4الجزائري

  .5قانون البيئة لأحكامرفعت فيها المخالفة 

جهات معينة بالنسبة لجرائم التلوث مع لى إنون حماية البيئة الاختصاص قامنح كما 
ذه الجهات ذ تتمثل هإدائرة اختصاصها،  في تقع المخالفةالمحكمة التي تأكيده على اختصاص 

                                                           

ص ة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصمين، سطوف حمزة، إجراءات المتابعة الجزائية في الجرائم البيئيأبوسدرة  ــ1 
 .23ص  ، 6366،باتنةسي الحواس، المركز الجامعي  قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 ، يتضمن قانون عقوبات، المرجع السابق.052ــ22رقم الأمر  من مكرر 01أنظر المادة  ـــــ2
زالتها، المرجع السابق.، يتعلق ب07ــــــ30من قانون  22أنظر المادة ــــ 3   تسيير النفايات ومراقبتها وا 
 ، يتعلق بحماية في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.23ــ30من قانون  62أنظر المادة  ـ4

 .60ــ61 .صسابق، صالمرجع السطوف حمزة، ، بوسدرة امينــ 5 
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قاعدة عائمة  أو ألية اوذا تعلق الأمر بسفينة إالمحكمة التي تم التسجيل في إقليمها  يلي:فيما 
 .1جزائرية

 محكمة وأو غير مسجلة أجنبية أكانت هذه المركبة  إذاة التي تتواجد المركبة فيها المحكم 
  .مر بالطائرةذ تعلق الأإرتكبت المخالفة اثناءه امكان الهبوط بعد التحليق الذي 

 المبحث الثاني

 م البيئيةالأليات الوقائية والردعية في مكافحة الجرائ

مر ة العامة الأوالصحرة التي تمس بالتوازن البيئي تعد الجرائم البيئية من الجرائم الخطي
بين التدابير  تقوم على التمييزقانونية فعالة لمكافحتها ليات أستدعى تدخل المشرع لوضع االذي 

 العقابية. والتدابيرالوقائية 

الإجراءات القانونية التي اعتمدها المشرع للحد من تتمثل التدابير الوقائية في مجموعة 
خضاعهاالأنشطة ذات التأثير عليها  التي قد تهدد البيئة من خلال تنظيمالمخاطر  للرقابة  وا 
ي العقوبات فتتمثل ف وهو ما سيتم تناوله في)المطلب الأول(، أما التدابير العقابيةالقانونية، 

)المطلب  تطرق إليهما سن ، وهوالمقررة قانونا لمواجهة الأفعال التي تشكل اعتداء على البيئة
 اني(.الث

 المطلب الأول

ليات الوقائية لمكافحة الجرائم البيئيةالأ   

واسعة في تطبيق السياسة الوقائية في مجال حماية بصلاحيات تتمتع الإدارة البيئية 
نجاحالأساسية لإيجاد كما تعد في نفس الوقت الركيزة  ،البيئة ليات الأبيئية ليات الالأ مختلف وا 

 الوقائي.البيئية ذات الطابع 

 الوقائيةيعة ذات الطب وتدابيرفي إجراءات الوقائية لحماية البيئة  الإداريةتمثل الوسائل ت
خطار لأتساع نطاق االى تفادي إن يؤدي أمر الذي من شأنه في تطبيق الأحيث تتسم بسرعة 

                                                           

 في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.، يتعلق بحماية البيئة 03ـــ30من قانون  07أنظر المادة ــــ 1 
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العامة  لياتليات ضمن الأرتكاب الجريمة البيئية، وتتفاوت هذه الأاالناجمة عن  ضراروالأ
في ليه إ قطر ما سنتوهو  ،البيئي والتخطيط ،ونظام دراسة التأثير ر،ة في نظام التقريوالمتمثل

ما وهو  ،والالزام ،الحظر ونظام ،المتمثلة في نظام الترخيصليات الخاصة والأ ،الأول( الفرع)
 .(الثاني الفرع)في  هسنعالج

 الفرع الأول

 الأليات الوقائية العامة

خطار مجموعة من الوسائل التي تهدف لحماية البيئة من الأ ليات الوقائية العامةد الأتع
دراسة م أساسا على التخطيط البيئي و و ذات الأثر البيئي، تقالمحتملة من خلال تنظيم الأنشطة 

 ونظام التقرير بما يضمن مراعاة الجوانب البيئية قبل الشروع في تنفيذ أيالتأثير على البيئة 
 .نشاط

خطيط ، نظام دراسة التأثير، نظام الترمة في نظام التقريعاائية التتمثل هذه الأليات الوق
  .البيئي

 أولا: نظام التقارير

ماية تطوير منظومة ح إطارستحداها المشرع في اليات الحديثة التقارير من الأ يعد نظام
البيئة، بموجب نصوص قانونية خاصة حيث يجسد هذا الأسلوب صورة من صور المتابعة 

اتهم طالرخص، من خلال الزامهم بتقديم تقارير دورية حول نشا لأصحابمستمرة الالإدارية 
، مما يسمح للإدارة بتقييم مدى التزامهم من والتنظيميةلتزامات القانونية حترامهم للااومدى 

 صة وقد كرس المشرع الجزائري هذا الأسلوب في عدة نصو الناحية الفنية والمالية والبشري
 .1بيئيةقانونية 

 :أنه على 60تنص المادة المتعلق بتسيير النفايات  07ـــــ30مثلة ذلك القانون رقم أن وم

                                                           

 .009، ص 6309، رسايح تركية، حماية البيئة في ضل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، مصـــــ 1 
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و حائزو النفايات الخطرة بالتصريح من الوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات أ"يلتزم منتجو 
الذي يلزم  06ـــــ65 رقم به قانون المناجم ءما جاكذلك  .1"بكمية وطبيعة النفاياتالمتعلقة 
الوكالة  ىلإبنشاطاتهم تقريرا سنويا متعلقا  ايقدمو ن أو السندات المنجمية أالرخص  أصحاب

  .2الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

من القانون رقم  037و033حكام المادتين أكما نص المشرع على نظام التقرير في 
 .3المتعلق بالمياه 06ـــ35

لمستمرة في المراقبة االتقارير له أهمية بالغة ن نظام أخذ بهذه الأمثلة نستنتج بعد الأ
لم  03ــــ30حماية البيئة ن قانون أفبرغم من التي تشكل خطرا على البيئة  توالمنشئاللأنشطة 

  منه. 0المادة ليه بصفة غير مباشرة في إنه تطرق ألا إالتقارير ينص صراحة على نظام 

 ثيرثانيا: نظام دراسة التأ

مع  لتقييم مدى ملائمة المشروعوقائي داري إ جراءإالبيئة، على  أثيريعد نظام دراسة الت
نه دراسة الزامية أى عل ، وقد عرفه المشرع الجزائريمتطلبات حماية البيئة قبل الشروع في تنفيذه

تمل والمصانع والاشغال وبرامج التهيئة التي يح والمنشئاتمشاريع التنمية تخضع لها مسبقا 
بيعية خاصة على الموارد الطو لاحق على البيئة أمباشر، فوري  و غيرأشر مبان تحدث تأثيرا ا

  .4المعيشي الإطاريكولوجية ونوعية لإوالتوازنات ا

 6331ماي  07المؤرخ في  095ـــــ31رقمتم تأطير هذا النظام بموجب المرسوم التنفيذي 
مدى  بهدف تحديدها وكيفية المصادقة علي ومحتواها التأثيرالذي حدد مجال تطبيق دراسة 

                                                           
زالتها يتعلق بتسيير النفايات، 07ـــــ30قانون رقم  ــــ1  ، المرجع السابق.ومراقبتها وا 
 المرجع السابق. ، ينظم النشاطات المنجمية،06ـــــ65رقم من قانون  096أنظر المادة  ــــ2
تعلق بالمياه، ج.ر.ج.ج، عدد ي، 6335أوت  9، مؤرخ في  06 ـــــ35من القانون رقم  037و 033المادة أنظر  ـــــ3

 ، معدل ومتمم.6335سبتمبر 9، صادر في 23
، رمص، ، دار الجامعة(لية على ضوء التشريع الجزائرمعيفي كمال، الضبط الإداري وحماية البيئة ) دراسة تحليــــــ 4

 .060، ص6302
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 والتأكد من احترامه للتشريعات أثاره،وتقييم  البيئي،دماج المشروع في محيطه إملائمة 
  .1يمات المتعلقة بحماية البيئةوالتنظ

 أهمية كبيرة يمكن ايجازها فيما يلي:لنظام دراسة التأثير 

 الترخيص  حوالموافقة عليه من قبل السلطات المختصة بمنــــ ضمان قبول المشروع 

 في ظل طلب تمويل من جهات الدولية تحقيق المصلحة المستثمرة خاصة ــــ 

عذر من تلوث وأضرار خطيرة يتختيار مواقع معينة لبعض المشروعات لما تحدثه اـــ استبعاد 
 إصلاحها بعد وقوعها.

 :يما يلكما يتطلب دراسة التأثير احترام 

 .ـــــ عرض النشاط المراد القيام به

  .ـــ تحديد منطقة الدراسةــ

   .بيئيةال صلية للمواقعللحالة الأالدقيق  والوصفـــــ وصف التأثير المحتمل على البيئة 

                                                                                : نظام التخطيط البيئي ثالثا

لتوجيه اعلمي يهدف الى "أسلوب  نهأعلى  يعرف التخطيط البيئي من الناحية الفقهية
مكين خلال ت نسان والبيئة منالعلاقة بين الإ الأمثل والعقلاني للموارد الطبيعية، وضبط 
 .2البيئية المحيطة بطريقة تراعي خصوصيتها"مختلف الفاعلين من التعامل مع المعطيات 

غم إشارة ر  لبيئي،افيلاحظ غياب تعريف دقيق لتخطيط  التشريعي،ما على المستوى أ
حيث تضمن  ،03ــــ30حكام القانون رقم ألاسيما ضمن  مواضيع،ليه في عدة إالمشرع الجزائري 

                                                           
، المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على 6331ماي  07مؤرخ في  095ـــ31مرسوم تنفيذي رقم  ــــ1

 .6331ماي  66، صادر في 90عدد ،دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج.ر.ج 
 ، تخصص قانون عام، كلية الحقوقرالقانونية لحماية البيئة، مذكرة للنيل شهادة الماستزمور سامية، الأليات أ ـــــ2

 .9، ص6301والعلوم السياسية، جامعة مغنية، 
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اد الجهات المختصة بإعدلى جانب النص على إ عليها،ئ الأساسية التي يقوم تحديد المباد
 البيئية. بالأنشطةالمخططات المرتبطة 

 جمالها فيما يلي:إأهمية بالغة يمكن يكتسي نظام التخطيط البيئي كألية وقائية 

 المتاحةستغلال الأمثل للموارد الطبيعية يساهم في تحقيق الاـــــ 

 على البيئة  ضرارأو معتبرة وتجنب وقوع مخاطر ـــــ تحقيق منافع اقتصادية 

عادة تدويرها بمادماج مشاريع ذات مردودية اقتصادية وبيئية إـــــ  سمح ي كتثمين النفايات وا 
   لى منطق الاستفادة منها إمنها الانتقال من منطق التخلص ب

اليف ليات لتقدير تكأقتراح افضلا عن  البيئي،الأنشطة ذات الأولوية في المجال  ـــــ تحديد
 .1ضرار البيئيةالأ

 تتمثل فيما يلي:اشكال  البيئي وفقا لأربعةليات التخطيط أوقد تجلى تكريس 

 زيـــــ التخطيط البيئي المرك

 ــــ التخطيط البيئي القطاعي 

 ــــ التخطيط البيئي المحلي 

 الكبرى.و المخاطر أــــ التخطيط البيئي المتخصص في مواجهة الكوارث 

 الفرع الثاني

ة الخاصةليات الوقائيالأ   

قا من لى منع وقوع الضرر البيئي مسبإتهدف اقر المشرع الجزائري قواعد قانونية وقائية 
منح  من خلالالمختصة لحماية الموارد الطبيعية ة قبلية تمارسها الجهات خلال فرض رقاب

طرق تما سن وهو والالزام،الحظر  ونظامترخيص نظام ال أبرزهاللإدارة سلطات وأليات خاصة 
 الفرع.ليه في هذا إ

                                                           
 .53، ص6300أوسرير منور، محمد حمو، الاقتصاد البيئي، دار الخلدونية، الجزائر،  ـــــ1
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: نظام التراخيص أولا  

مختصة نه ذلك الإذن الإداري المسبق الصادر عن الجهة الأيعرف هذا النظام على 
لا بعد إحيث لا يجوز مباشرته  معين،وللذي يشترط للحصول على مشروعية ممارسة نشاط 

ل ذات بحيث يتميز الترخيص بكونه في الأص المحددة، والتنظيميةستيفاء الشروط القانونية ا
 احترامبمع التزام طالب الترخيص  القانونية،النصوص طابع مؤقت يمنح مقابل رسوم تحددها 

 .1تجديدهو عدم أسحبه لمفروضة تحت طائلة الشروط ا

 متعددة أهمها:لى حماية مصالح إيهدف نظام التراخيص 

 بالنسبة لترخيص حمل السلاحـــــ حماية الأرواح كما هو الشأن 

 ستيراد ـــــ حماية الأموال كما في بعض تراخيص الا

لات المصنفة ذات الطابع بالمحــــ صون الأمن العام كما هو الحال في التراخيص المتعلقة 
 الخطير 

 .2المياه فوتصريوتراخيص البناء ـــــ حماية عناصر البيئة كما هو الشأن في تراخيص الصيد 

 ما والتي نص عليها المشرع الجزائري نذكر ،المتعلقة بالموارد الطبيعيةومن التراخيص 

 يلي: 

  :البيئة وحمايةالرخص العمرانية ــــ 1

حتلال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الى إاني في الجزائر أدى التوسع العمر 
م وللحد من هذه التصرفات العشوائية وتنظي الطبيعية، ومواردهامما أضر بالبيئة  والغابية،
المشرع الحصول على رخصة بناء قبل  شترطاالأراضي وحماية الموارد الطبيعية استغلال 

 .الشروع في أي نشاط يتعلق بالبناء

                                                           

 .000سايح تركية، المرجع السابق، ص ـــــ 1 
 .007جع نفسه، صالمر  ـــــ2



أليات مكافحة الجرائم البيئية في القانون الجزائري               الفصل الثاني:  

73 
 

خصة حصول مسبقا على ر الترط قانون التهيئة والتعمير بموجب نصوص تنظيمية اش
واء س منشأة،و انجاز أالإدارة المختصة قبل الشروع في أي اشغال بناء بناء والتي تسلمها 

منح هذه الرخص بحسب الاختصاص القانوني  ويختلف لتعديأو مر ببناء جديد لأتعلق ا
  .1بإصدارهاة ولبصفتها المخللإدارات المعنية 

دامة رقم المست والتنميةحماية البيئة قانون  إطارلمشرع في أكد ا ،ذاتهوفي هذا السياق 
ستعمال النباتات بما في ذلك في االبناء واستغلال و خضاع عملية إعلى ضرورة  03ــــ30

يعية بحماية البيئة ومواردها طلمتطلبات  والفلاحية، والحرفية والتجاريةالمؤسسات الصناعية 
  .التلوث الجوي والحد منهشكال التلوث لاسيما أوذلك بهدف تفادي مختلف 

 ــــ رخصة استعمال واستغلال الغابات:2

ه ذهعتبر الغابات في التشريع الجزائري من الأملاك الوطنية العمومية بحيث تتميز ت
الف قواعد د تخعن منافعها الكثيرة هذه المنافع التي لا تكاأملاك الغابية بخصوصية ناتجة 

                      .المتعارف عليها الاستعمال

والاستغلال الغابي من حيث الطبيعة القانونية  الاستعمالالمشرع الجزائري بين  زمي
حيث يخصص الاستعمال الغابي للأشخاص المقيمين داخل  منهما،والشروط المنظمة لكل 

روف لحاجات المنزلية ويساهم في تحسين ظ، ويقتصر على بعض المنتجات التي تلبي االغابة
ة المتعلقة به دون اشتراط الحصول على رخصتبسيط الإجراءات  لىإالمشرع وقد عمد  معيشهم،
 .2رالإطافي هذا 

 تغلالواسالاستغلال الغابي للذي يرتبط بأهداف اقتصادية لاسيما قطع الأشجار ما أ
قديم ملف من خلاله تذ يشترط إي أكثر صرامة الموارد الغابية، فقد أخضعه المشرع لنظام قانون

عداد دفتر شروط يحدد إكما تتولى الإدارة كامل مسبق ومدعم بتعهد قانوني من المتعامل، 
ل التقنية القطع والوسائ وأوقاتالمتعاقد بما في ذلك تحديد الأشجار المراد قطعها  لتزاماتابدقة 

                                                           
العلوم مجلة القانون و ، "ليات القانونية الوقائية ودورها في الحد من الجرائم البيئيةأبن عبد الكبير الحسان،"  ـــــ1

 ص.ص ،6300 المركز الجامعي نعامة، ،معهد الحقوق والعلوم السياسية ،36العدد  9مجلد ال، السياسية
 .550ـــــ556

 .062بق، ص سايح تركية، المرجع السا2 
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، كما تحدد الغابات التي يتم فيها القطع وذلك عالقانونية للقط المواسم ةمراعاالمستعملة، مع 
 .1من قبل مديرية الغابات

د:  رخصة الصيـــ 3  

عية سن أنواع الموارد الطبي أحدرغبة من المشرع في حماية الموارد الحيوانية والتي تعتبر 
كان الغرض منها حماية الفصائل الحيوانية  التشريعات،مجموعة من المشرع بهذا الخصوص 

لحصول على الذلك اشترط  ستدامتهاانقراض وجعلها تتكاثر بشكل طبيعي للحفاظ على من الا
استغلال الثروة الحيوانية بهدف تنظيم  الحيوانات،صيد بعض  ةللممارسرخصة مسبقة 

ن ممارسة أ 2ويتضح من خلال أحكام قانون الصيد ومستدام،ستعملها على نحو عقلاني او 
 تتمثل في: وط نشاط الصيد يخضع لجملة من الشر 

 .و إجازة الصيد صادرة عن سلطات مختصةألرخصة ضرورة حيازة الصياد ـــــ 

 .يات الصيادين المعتمدة قانوناحدى جمعإنخراط الصياد في اــــ وجوب 

 عن استعمال الأسلحة ــــ إلزامية التمتع بتأمين يغطي الأخطار المحتملة الناجمة 

 .اء ممارسة الصيدثنأ 

 بالتنازل يسمح لصاحبها  سنوات قابلة لتجديد ولا 03بـــصلاحية الرخصة ــــ تتجدد 

 .3و كرائهاأو إعارتها أعنها 

 

 

 

 

                                                           
 .552ــ555 .صبن عبد الكبير حسان، المرجع السابق، ص ــــ1
 ، يتعلق بالصيد البري، المرجع السابق. 31ــ39قانون رقم  ـــــ2
 .552ص  المرجع السابق، ،ـــــ بن عبد الكبير حسان3 
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 ثانيا: نظام الحظر 

تلجأ إليها السلطات الإدارية المختصة يمكن تعريف نظام الحظر بأنه وسيلة قانونية 
 ضرارأا من أخطار و لى ما قد ينجم عنهإبهدف منع القيام ببعض التصرفات، وذلك بالنظر 

 .1محتملة

 قد يكون حظرا نسبيا: وأيأتي نظام الحظر في شكلين فقد يكون حظرا مطلقا 

:ـــــ الحظر المطلق1   

 أحدو على ألما قد تسببه من أثار ضارة على البيئة هو منع كلي للقيام ببعض الأنشطة 
 :مثلة ذلكأ ، ومنستثناءاو أفيها بأي ترخيص  حلا يسمية، بحيث عناصرها الحيو 

ريعات مختلف التش وجرمتهه ت، وهو ما منعالمصبات المائيةو أنفط في البحار إلقاء ال
بالمجالات  و المساسأضرار بالتنوع البيولوجي الإبالإضافة الى كل تصرف من شأنه  الدولية،
  .2و الغابية الضارةأالفلاحية كالصيد العشوائي أو الأنشطة  المحمية،البيئية 

:ظر النسبيـــ الح2  

بعد إلا  ة،البيئعلى  خطرالتي تشكل فراد من القيام ببعض الأنشطة يقصد به منع الأ
حددها ت وضوابطووفق شروط  المختصة،الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الإدارية 

و المواد أمثال على ذلك عمليات تحميل النفايات  ،النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة
 الحصول على ترخيص مسبق يسلم من الوزير المكلفحيث يشترط  ،رالبحللغمر في  الموجهة

التنمية  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  ،03ــــ30من القانون رقم  55/03بالبيئة وفقا للمادة 
 .3المستدامة

 

 
                                                           

 .009معيفي كمال، المرجع السابق، ص 1 
 .12ابق، ص الهدى، المرجع الس خبابة سهيلة ،عثماني نور2 
 .11مرجع نفسه، ص ال3 
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 ثالثا: نظام الإلزام

ابله حظر ويق معين،سلطات الضبط الإداري الناس بالقيام بعمل  إلزاميقصد بهذا النظام 
ني واداري إجراء قانو ، والإلزام هو عكس الحضر لأنه بالبيئة أو عناصرها القيام بعمل قد يضر

رورة القيام هو ضن الالزام أفي حين  ،فيعتبر إجراء سلبيا ،منع القيام بنشاط بواسطتهيتم 
 .1ذن اجراء إيجابيإبتصرف معين فهو 

 36فقرة  92ر ما نصت عليه المادة ت البيئية نذكمثلة نظام الالزام في التشريعاأومن 
تخاذ كل االصناعية " يجب على الوحدات  البيئةالمتعلق بحماية  03ــــ30رقم من القانون 

ة فقار طبقإو الكف على كل الاستعمالات المتسببة في أ الضرورية لتقليصالتدابير 
حيث  النفايات،سيير المتعلق بت 07ــــ30وما نص عليه المشرع في القانون رقم  ، 2"الأوزون

تاج إنن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي أو حاجز النفايات أالزم المشرع كل منتج 
 .3ا للنفاياتنتاجإ واقلنظافة  أكثريات وذلك باعتماد واستعمال تقن ،النفايات بأقصى حد ممكن

 المطلب الثاني

 الأليات الردعية لمكافحة الجرائم البيئية

جريم كل ، والتي من بينها تفي حماية ومصالحه الأساسية والعقابسياسية التجريم تكمن 
المشرع الجزائري العديد من  قرألذا  و الضرر،أاعتداء من شأنه تعريض البيئية للخطر 

 .الاعتداءاتالعقوبات لمواجهة هذه 

لإدارية اثم الجزاءات  (،الفرع الأول)لى العقوبات الجنائية في إسوف نتطرق  ،وعليه 
 الثاني(. الفرع)في 

 

 

                                                           
 .009معيفي كمال، المرجع السابق، ص  ـــــ1
 .مرجع سابقال، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 23ـــ30قانون رقم  ــ2
 .مرجع سابق ال، ومراقبتها وإزالتها ، يتعلق بتسيير النفايات22ـــ 32قانون رقم  ـ3
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 الفرع الأول

 الجزاءات الجنائية

هذه  تشمل الجناة،حترام القواعد وردع اقانونية تضمن تعد الجزاءات الجنائية وسيلة 
لى إ ثرها،أوعقوبات تكميلية تعزز لأصلية التي توقع مباشرة على الجاني، الجزاءات العقوبات ا
وفر في حالات تكما قد تشدد هذه الجزاءات  الوقائي،طابع حترازية ذات الجانب التدابير الا
 .ظروف التشديد

 : العقوبات الأصليةأولا

بة ن تقترن بها أي عقو أدون صلية هي العقوبة التي يجوز الحكم بها ن العقوبة الأإ 
، وتتمثل في كل من عقوبة الإعدام 1من قانون العقوبات الجزائري  9أخرى طبقا للمادة 

 والغرامة. ،لحبسوا ،والسجن

ـــــ الإعدام:1  

  2أقاسهاو هو إزهاق روح المحكوم عليه، وهي العقوبة الكبرى التي تعتبر اشد العقوبات  

ا المشرع أقرهن عقوبة الإعدام نادرة في الجرائم البيئية نظرا لخطورتها، حيث أالملاحظ 
"يعتبر عملا  ج.ع.قمكرر من  01الجزائري في جرائم محددة مثل ما نصت عليه المادة 

و أو تسريبها في الجوار أو إدخال مادة سامة أعلى المحيط  الاعتداءإلخ  اأو تخريبيإرهابيا 
و في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل أائها عليها و إلقأالأرض  في باطن

 .3و البيئة الطبيعية في خطر"أو الحيوان أصحة الإنسان 

                                                           
 ، يتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.520ـــ22 أمر رقم ـــــ1
، 6300، دار هومة، الجزائر، 6عبادة قادة، دور القضاء الجزائي في حماية البيئة ) الجانب ألإجرائي (، جزء  ـــــ2

 .030ص
 .السابق، يتضمن قانون العقوبات، المرجع 052ـــ22رقم  أمر ـــــ3
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كل ربان سفينة يعاقب بالإعدام من القانون البحري"  533ادة كذلك ما نصت عليه الم
 .1"القى عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء الجزائري اجنبية،جزائرية أو 

 ـــــ السجن:2

 وأة تمس حرية الفرد سواء بصفة مؤقت جناية،الموصوفة بأنها وهي عقوبة مقررة للجرائم 
مثال كل من تسبب  ،سنة 63سنوات الى  5 نما بيراوح فالسجن المؤقت يت مؤبدة،بصفة 

  .2روالأشجا، المزروعةوالحقول  ،عمدا في إضرام النار في الغابات

و الجماعات أ تخريب أملاك الدولةل سنة، 63لى إسنوات  03وعقوبة السجن المؤبد من 
 للقانون العام.و المؤسسات الخاضعة أالمحلية 

المتعلق بتسيير النفايات  07ـــــ30من القانون رقم  22مادة العليه ا نصت بالإضافة الى م
ء الجزائري ضافالخاضعة للنه يعاقب بالسجن كل من يستورد نفايات مشعة في المياه أعلى 
 أثبتتوالتي  ،هم العقوبات المجديةأيعتبر السجن من  .3سنوات سجنا 0لى إ 5بة من بعقو 

 لصعوبتها. فعاليتها في مواجهة الجرائم البيئية نظرا

 ـــــ الحبس:3

 وضعى بها ويعن والمخالفاتمقررة للجنح  لها، وسالبةصلية مانعة للحرية أالحبس عقوبة 
استقبال المحكوم عليه كل المدة المحكوم بها المحكوم عليه في إحدى المؤسسات المختصة ب

ات المخالففي مادة و شهرين أن عقوبة الحبس تتراوح ما بين يوم أوالأصل  منها،و جزء أ
 .4سنوات في مادة الجنح 5لى إمن شهرين  وأكثر

                                                           
 البحري، المرجع السابق. انونالق، يتضمن 03 ـــــ12أمر رقم  ـــــ1
 . السابقوبات، المرجع ق، يتضمن قانون الع052ـــ22رقم  الأمرمن  072انظر المادة  ـــــ2
 ، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، المرجع سابق . 07ــ30قانون رقم المن  22انظر المادة  ــــ3
 .003ـــ067ص ص. ،6369، بيت الأفكار، الجزائر،0ائري، ط أوهابية عبد لله، شرح قانون العقوبات الجز  ـــــ4
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لة و أساء معامأكل من تخلى  البيئية نجدومن تطبيقات عقوبة الحبس في الجرائم 
أيام  03بالحبس من و عرضه لفعل قاسي أو الأليف في العلن أو الخفاء أحيوانات الدواجن 

  .1أشهر 0الى 

معاقبة كل  ج.ع.قمن  900ي نص المادة ف ءما جاومن أمثلة عقوبة الحبس أيضا 
نها أو الطبيعية ويعلم أمن يحوز دون سبب شرعي على مواد صالحة للمنتجات الفلاحية 

دج الى 6333من سنوات وغرامة  0لى إمغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالحبس من شهرين 
 .2دج033333

ــــ الغرامة:7  

ا في مبلغا مقدر لى خزينة الحكومة إدفع بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يتعرف الغرامة 
 .3تطبيقا أسهلو في القوانين البيئية لكونها أكثر ردعا  نتشارااو تطبيقا  أكثرالحكم، وتعتبر الغرامة 

 03ـــ30من القانون رقم  09من تطبيقات الغرامة في المجال البيئي ما نصت عليه المادة 
 دج الى 5333ب في تلويث الجو بغرامة من تسبيتعلق بحماية البيئة على أنه يعاقب كل من 

 .4دج05333

عقوبات التكميليةثانيا: ال  

قلة مكملة للعقوبات الأصلية، لا يحكم بها بصفة مستالعقوبات التكميلية هي العقوبات ال
 لاأن له أكما  ن يأمر بهاأازيه فللقاضي يميزها أنها عقوبات جو  وما ثانوية،تعتبر عقوبة فهي 
 يلي: يمافالتكميلية تتمثل لى قوانين حماية البيئة نجد أن العقوبات إلرجوع وبا بها، يأخذ

 

                                                           
  ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.03ـــ30من القانون رقم  00انظر المادة ــــــ 1
 2العدد  ،2 لمجلدا ،مجلة القانون العقاري والبيئةمزيودي بصيفي،" الحماية القانونية في التشريع الجزائري"، ــــ 2 

 .007ص ، 6302، مستغانم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس
 .003المرجع السابق، ص دور القضاء الجزائري في حماية البيئة) الجانب الإجرائي(، عبادة قادة،ـــــ 3 
  لمستدامة، المرجع السابق.، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ا03ــ30قانون رقم ـــــــ 4
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 :ــــ المصادرة 1

 لملكيةلفهي عقوبة ناقلة  الدولة،و أكثر الى أتعرف المصادرة على أنها نقل ملكية مال 
ذ كانت تلك الأموال ذات إ مقابل،قهرا وبلا و هي استحواذ الدولة على أموال مملوكة للغير أ

 1انها من الأشياء المحرمة قانونا. وأصلة بالجريمة 

لب نصت عليه أغ وهو ما جوازيه،أخذ المشرع الجزائري بالمصادرة كعقوبة تكميلية 
من القانون رقم  06ما نصت عليه المادة ومثال على ذلك ، النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة

كان  ذاإمواد متفجرة تحجز سفينة الصيد  " في حالة استعمالالبحريالمتعلق بالصيد  00ــــ30
لق يتع 35ـــ06من القانون رقم  013وما نصت عليه المادة  2مالكها هو مرتكب المخالفة"

و حفر أر أبافي إنجاز التي استعملت  يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات والمركباتبالمياه " 
 .3كمية"و أي تغيرات بداخل مناطق المحمية الأجديدة 

  :نشر الحكمـ ـــ2

من  التحذيرو بهدف التشهير بسمعة الجاني  ومرتكبيهاهو الإعلان عن الجريمة البيئية 
حكم حيث يكون نشر ال ،دعاء العامو بطلب من الاأالمحكمة من تلقاء نفسها تأمر به  أفعاله،

 كبيهامرتو محل إقامة أرتكاب المخالفة الى نسخ في مكان إبالإضافة  أكثر،و أفي صحيفة 
لى قانون إنه بالرجوع ألا إ، ج.ع.من ق 00نص المشرع على نشر حكم الإدانة في المادة 

 .4الإدانة بالرغم من صفته الردعيةحماية البيئة نجد خلوه من نص يتضمن نشر حكم 

:غلق المؤسسة ــــ 3  

ن على منع المنشأة مالعقوبات العينية، وللذي يقوم  أبرزيعد جزاء غلق المؤسسة من 
 .ط و بسببه هذا النشاأالذي ارتكب فيه و دائمة في المكان أسة نشاطها بصفة مؤقتة ممار 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  6سليمان عبد لله ، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام(، الجزء  ــــ1

 .500ص  ،6336
 ، يتعلق بالصيد البحري، المرجع السابق .00ـــ30قانون رقم  ـــــ2 
 ، المرجع السابق.تعلق بالمياهي ،06ـــــ35قانون رقم  ــــــ3
 .92خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، ص  ـــــ4
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لى إما بالرجوع أ، مكرر من ق،ع،ج 00نص عليه المشرع الجزائري في المادة وقد 
تعمل حيث اس ،فقد تضمن عقوبة الغلق في عدة مواد بألفاظ مختلفة ،03ـــ30أحكام القانون رقم 

" وعند  05/6المادة ، مثال على ذلك ما نصت عليه تارة أخرى المنع" "" تارة ولفظرالحظ لفظ"
و منقول أخر يكون مصدر أو أي عقار أيمكنه الأمر بمنع استعمال المنشأة قتضاء الا

كما استعمل المشرع  .1"والترميمات للازمةشغال التلوث الجوي، وذلك حتى إتمام انجاز الأ
 .2قانونمن نفس ال 02عبارة الحظر في المادة 

الاحترازية ثالثا: التدابير   

 ن كونهم عقوبات لها طابع وقائي أكثرإلى تكريس  معظم التشريعات المقارنةاتجهت   
 يقصد بها إجراءات وقائية تتخذ لمواجهة مرتكب ، وللتيحترازية، عرفت بالتدابير الاردعي

من تدابير في كل  لوتتمث 3الجريمة بهدف حماية المجتمع من الخطورة الكامنة في الشخص
  .الأمن الشخصية وتدابيرالأمن العينية 

ــــ تدابير الأمن العينية:1                                                

بغية التصدي لكل اعتداء من شأنه الإخلال تأخذ تدابير الأمن العينية عدة صور 
 تي:لاتفصيليها من خلال ا وسيتم، بالتوازن البيئي

 :المصادرة أــــ

ليها كما نص عخذ المشرع الجزائري بالمصادرة كعقوبة وهو ما تطرقنا إليه سابقا ، أ
صبت على ان احترازي إذاوكتدبير   ،مباح شيءمتى انصبت على كتدبير أمني، فهي عقوبة 

 .4جرامفي الإ استخدامهاشيء غير مباح، فتكون بذلك أداة للوقاية من 

المتعلق  39ـــ31من قانون رقم 73/6نذكر نص المادة  ،نيأمثلة المصادرة كتدبير أممن 
الغير  ذخائر وشباك الصيدالوسائل المستعملة كال" والتي نصت على مصادرة البري  بالصيد

                                                           
  ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.03ـــ30قانون رقم ــــ  1
 .المرجع نفسهمن  02أنظر المادة  ـــــ2

 .Bouzat(p) et pinatel(j)، Traiter de droit pénal et de droit criminologie, T1, Daloz, Paris ,1963, p307 ــ3

 .97خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، صــــ 4 



أليات مكافحة الجرائم البيئية في القانون الجزائري               الفصل الثاني:  

82 
 

 صغارهاو  والحيوانات اقساتالف وأو المقتولة، أ المصطادةقانونية والفخاخ ومصادرة الطريدة 
 .1عتبر من قبيل العقوبة"التي تم جنيها من جراء ارتكاب الجريمة ت

 ب ـــــ غلق المؤسسة:

عن دائرة التعامل متى كانت مستخدمة في بعض غلق المؤسسة يقصد به إبعاد المؤسسة 
لى الإغلاق عو مؤقتة ، حيث يترتب أعلى البيئة سلبا سواء بصورة دائمة أوجه النشاط المؤثر 

لترخيص إلغاء االإغلاق المؤقت  ، بينما يترتب علىالنهائي سحب الترخيص بإدارة المؤسسة
 .2طوال فترة العقوبة

 37ـــ30قانون رقم المن  00ما نصت عليه المادة من امثلة الغلق المؤقت للمؤسسة و 
نتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية  لحة وتدمير تلك الأسالمتضمن حظر استحداث وا 

 .3اتسنو  5من إمكانية الحكم بغلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز 

  :ــــ إعادة الحال الى ما كان عليهج 

عادة الوضع ن تحكم المحكمة على الجاني بإزالة أيقصد به   انهلى مكإأثار الجريمة وا 
 الأصلي قبل وقوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا.

المتعلق بحماية  36ـــ36من قانون رقم  95المادة مثال على ذلك ما نصت عليه   
 07 موادال منالمرتكبة المنصوص عليها لقاضي في حالة المخالفات الساحل والتي أجازت ل

مواد من العناصر  ستخراجاو على الساحل  يدبإقامة نشاط صناعي جد والمتعلقة 90إلى 
إعادة ن يأمر بأ ، للقاضيرو استخراج مواد من باطن البحأ لشواطئ الاستجمام،المجاورة 
 .4التهيئةلى حالتها الأصلية وتنفيذ أشغال إالأماكن 

                                                           

ــ39من قانون رقم  73/6أنظر المادة ـــــ 1  ، 50، يتعلق بالصيد البري ،ج،رج، عدد6339اوت  09، المؤرخ في 31ـ
 .6339اوت  00الصادر في 

 .563، ص 6309ار، الحماية الجنائية للبيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الزبيدي نو  ـــــ2
نتاج 6330جويلية  07، مؤرخ في 37ـــ30قانون رقم  ــــــ3 ،المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وا 

 . 6330جويلية  63في  ، صادر90وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، ج.ر.ج . عدد 
، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج.ر.ج، 6336فيفري  5، المؤرخ في 36ــ36من القانون رقم  95انظر المادة  ــــــ4

 .6336فيفري 03الصادر في  03عدد 
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 ــــ تدابير الأمن الشخصية:2

يصدرها القاضي يتعلق موضوعها بالشخص التدابير الشخصية هي تدابير وقائية 
رامية خطورته الإجلمواجهة  والحقوقعليه، حيث تقوم على حرمانه من بعض المزايا  المحكوم

 وتتمثل فيما يلي: 

 أـــــ الحظر المهني:

ن سلوكه في هذا أو مهنة معينة متى تبين ألة عمل وهو منع المحكوم عليه من مزاو 
 . اجتماعيةالنشاط يمثل عملا إجراميا ويشكل خطورة 

والتي ، 03ــــ30قانون رقم المن  95نذكر نص المادة  ،من تطبيقاته في المجال البيئي
التي نصت على جواز  1من نفس القانون 036نصت على سحب رخصة الاستغلال والمادة 

 06لى حين الحصول على ترخيص والمادة إمحكمة بممارسة المنشأة لنشاطها ن تقضي الأ
 نلممتهنيلعلى إمكانية السحب المؤقت للدفتر المهني  التي نصت من قانون الصيد البحري

 .2الصيد البحري لفترة لا تتعدى سنة واحدة

  :استشفائيةو مؤسسة أب ـــــ وضع المجرم في مصحة 

ا المشرع التي أقرهسة استشفائية من التدابير الاحترازية يعد تدبير الوضع في مؤس
 إيداع حيث يقوم هذا التدبير علىمنه،  66و 60لاسيما المادة  ،الجزائري في قانون العقوبات

و إدمان في مؤسسات علاجية أعقلية الذين يعانون من اضطرابات  إحدى الأشخاص
  .3العاهات العقليةالمسؤولية لذوي نعدام ا ألى مبدإستنادا ا ،متخصصة

زه في جعتقال المجرم المجنون وحاطات الإدارية الحق في منحت أغلب التشريعات للسل
حق الأمر بحجز المجرمين مؤسسات خاصة ، كما منح المشرع الجزائري للسلطات القضائية 

                                                           
 بق.المرجع السا، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 03ـــ30من القانون رقم  036و 95أنظر المادة  ـــــ1
 ، يتعلق بالصيد البحري، المرجع السابق.00ـــ30من قانون  06أنظر المادة ــــــ 2 
 .20خبابة سهيلة، عثماني نور الهدى، المرجع السابق، ص  ـــ3
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من  60دت خصيصا لذلك مثل ما أوضحته المادة خضاعهم للعلاج في أماكن أعإالمجانين 
 .1ج .ع.ق

  :تدابير حماية الأطفال وتهذيبهمج ــــ 

المتعلق بحماية الطفل، حيث تبنى  06ـــ05وردت هذه التدابير من خلال القانون رقم 
فيها عيش التي يمن خلال حماية البيئة المشرع الجزائري سياسة عقابية هدفها حماية الإنسان 

 هلوكياتسمن خطورته وتصحيح  هذه التدابير من خلال مساعدة الطفل والحديتم إنجاح  حيث
كما كرس المشرع حق الإنسان في بيئة سليمة وجعل حماية البيئة من التلوث مسؤولية جماعية 

 .2تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع

د: ظروف التشديرابعا  

لحماية الجزائية الى تعزيز إيشكل تشديد العقوبة في الجرائم البيئية ألية قانونية تهدف 
لى المشرع ع عتماداخلال لية من وتتجسد هذه الأعليها،  اعتداءبيئة وردع كل لعناصر ال
 و بالشخص الجاني.أت بالفعل المرتكب قتعلمعينة تبرز تغليظ الجزاء، سواء ظروف 

هما القانونية، لما ل للالتزامات الامتثالهذه الظروف العود الجنائي وعدم  أبرزومن      
 لاجرامي.من دلالة على خطورة السلوك ا

ــــ العود الجنائي: 1  

رتباطه لا لى تشديد العقوبةإالظروف الشخصية التي تؤدي  أبرزيعد العود الجنائي من 
معنوي  وأ ، ويتحقق العود عند قيام شخص طبيعيسلوكه الإجرامي وتكراربخطورة الجاني 

 .3جريمة جديدة رغم صدور أحكام قضائية نهائية سابقة ضدهبارتكاب 

بب من سالمخالفات  وتكرارتلف التشريعات البيئية على اتخاذ حالة العود أجمعت مخ
العود تضاعف  في حالة أسباب تشديد العقوبة حيث عبرت عنه اغلب النصوص البيئية بعبارة "

 العقوبة".
                                                           

 ، يتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.226ـــ66من الأمر رقم  12أنظر المادة  1 
  .21ص  هدى، المرجع السابق،خبابة سهيلة، عثماني نور ال 2

 .21سابق، ص المرجع التونسي صبرينة ، 3 
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الجزائية والالتزاماتمتثال للإجراءات عدم الاـــ 2  

ن أغلب أئة، حيث بعض النصوص الخاصة بالبيأدرج المشرع هذا الظرف في 
لازمة باتخاذ بعض التدابير لجنح يمنح لهم القاضي أجال ويأمرهم  اارتكبو المحكومين الذين 

بة ن يحكم بمضاعفة العقو أللقاضي و التخفيف منه، وفي حالة مخالفة ذلك ألمنع التلوث 
 03ــــ30من القانون رقم  09ومثال على ذلك حالة الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

 .1يعرض نفسه لتشديد العقوبةففي حالة مخالفة المحكوم عليه أحكام هذه المادة 

 الفرع الثاني

 داريةالجزاءات الإ

تصدره السلطة الإدارية المختصة في مواجهة كل  الجزاء الإداري تدبيرا إداريا فرديايعد 
 يعته القانونيةعن طب لأفعال تشكل مساسا أو تهديدا للبيئة، بغض النظر شخص يثبت ارتكابه

 وذلك في إطار ضمان احترام القواعد المتعلقة بحماية البيئة.

 على الجزاءات الإدارية من خلال حرماننجده نص  03ـــ30لى القانون رقم إبالرجوع 
ت المؤق والوقف ،تتمثل في الإخطار ، وهيالشخص المخالف من بعض الحقوق والحريات

                                                                                      .صوسحب الترخي، لنشاط 

  :ــــ الإخطار1 

عدم  نمذلك الجزاء الذي تستعين به الإدارة في تنبيه الفرد المعني يقصد بالإخطار 
 حقيقي ليس بمثابة جزاءشأنه الإضرار بالبيئة، في الواقع نجد هذا الأسلوب  نشاط من إتيان

ل تخاذ التدابير الكافية التي تجعاعدم نه في حالة أ للمعني علىهو تنبيه من الإدارة  ،نماإ
 .2نه سيخضع للجزاء المنصوص عليه قانوناإالقانونية، فالنشاط مطابقا للشروط 

                                                           
 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق .03ـــ30من القانون رقم  09انظر المادة  ـــــ1
قانون  لماستر، تخصصلخضر يمينة بلقيس، أليات حماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة اــــ 2

 . 02، ص6366إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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من  01في النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة نذكر نص المادة من تطبيقات الإخطار 
عمال است وأمتياز وجبت ضرورة إلغاء رخصة الاأوالتي  ،المتعلق بالمياه 06ـــــ35قانون رقم 

و الامتياز في حالة عدم مراعاة الشروط ألصاحب الرخصة وجه مالموارد المائية بعد الإعذار 
 .1وص عليها قانوناوالالتزامات المنص

 المؤقت للنشاط:ـــــ الوقف 2

ء بشكل وللوائح، سوامخالفا للقوانين و عمل المنشأة وللذي يكون أف نشاط يقصد به وق
ليه الإدارة في حالة وقوع خطر في مزاولة المشروعات إو مؤقت، فهو تدبير تلجأ أنهائي 

والمساس بالصحة العمومية حيث نصت المادة لى التلوث إللذي يؤدي  ،لنشاطاتهالصناعية 
جل المحدد، يوقف سير لم يمتثل المستغل في الأ إذانه" أعلى  03ــــ30من قانون رقم  65/6

تخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها امع لى حين تنفيذ الشروط المفروضة إالمنشأة 
 .2دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعهاالتي تضمن 

  :سحب الترخيصــــ 3

سحب الترخيص على أنه إعدام الأثار القانونية في القرارات الإدارية بأثر رجعي يعرف 
 :يقوم سحب الترخيص على توفر مجموعة من الأسباب نذكر منها ،إطلاقا ا لم تكنكأنه

  .لم يستوفي المشروع الشروط القانونية الواجب توفرها إذاــــــ 
  .تهلصدر حكم قضائي بغلق المشروع وازا إذاـــــ 
 .3ستمرار المشروع يهدد المساس بنظام العاماكان  إذاــــ 

من القانون رقم 11المادة  نذكر نص جزائرييص في التشريع المن تطبيقات سحب الترخ
لواردة امن إمكانية سحب الرخصة في حالة الاخلال بالالتزامات  ،4بالمناجمالمتعلق  06ــــ65

 المادة. في نص 
 

                                                           
 ، يتعلق بالمياه، المرجع السابق.06ـــ35قانون رقم  ــــ1
 .، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق03ـــ30قانون رقم  ــــ2
 .22ــ18مرجع السابق، ص.ص معيفي كمال، الــ 3
 المرجع السابق. ينظم النشاطات المنجمية، ،21ــ12من قانون  77أنظر المادة  ـ4
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 خلاصة الفصل الثاني:

يث ح أن حماية البيئة تستلزم تفعيل أليات قانونية متكاملة ،يتضح من خلال هذا الفصل
ئية التي تنظم تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، مع إبراز لى الأليات الإجراإتم التطرق 

البحث والتحري الموكلة للجهات المختصة، وكذا تحديد الاختصاص القضائي ختصاصات ا
 مرتكبيها. ومتابعةبما يضمن فعالية الكشف عن الجرائم البيئية 

ئية لى تجنب وقوع الجريمة البيإية التي تهدف ليات الوقائأهمية الأكما أبرزت الدراسة 
، بما يعكس توجه نحو تكريس الحماية القبلية وعامة استباقية خاصةتدابير عتماد امن خلال 

 للبيئة.

ليات الردعية المتمثلة في العقوبات المقررة لمواجهة الأومن جهة أخرى، تناول الفصل 
لتشديد ااحترازية، مع الأخذ بظروف  وتدابير ،ةأو تكميلي ،صليةأالجرائم البيئية، سواء كانت 

 يعزز تحقيق الردع العام والخاص.للذي ، الأمر وخطورتهلى جسامة الفعل إبالنظر 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 خاتمة
  



 خاتمة

89 
 

في ختام هذه الدراسة، يتبين أن الجرائم البيئية أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه 
من أضرار تمس الإنسان والبيئة على حد سواء، وقد فرضت معات المعاصرة لما تسببه تجالم

هذه المخاطر على المشرع التدخل من خلال وضع إطار قانوني يهدف إلى حماية البيئة 
الماسة بها، مع إقرار جزاءات جنائية تكفل ردع المخالفين والحد من وتجريم مختلف الأفعال 

 ئية.تفاقم الاعتداءات البي

 التشريعية مةظو المن تطوير ل رهينة بمدىظفإن فعالية مكافحة الجرائم البيئية ت ،مومن ث
 كوناتها.وتعزيز أليات تطبيقها بما يحقق حماية فعلية للبيئة وم

ن س، خاصة من خلال قانوني لحماية البيئة إطاروقد سعى المشرع الجزائري إلى إرساء 
ليات القانونية الأعلى مجموعة من في ذلك ، معتمدا ية المستدامةالقوانين المتعلقة بالبيئة والتنم

 أثارها. ومعالجةلى الحد من الجرائم البيئية إالتي تهدف 

 لى مجموعة من النتائج أهمها:إومن خلال هذه الدراسة تم التوصل 

 .ارهانتشالى مكافحة الجرائم البيئية والحد من إليات تهدف أوضع ــــــ أن التشريع الجزائري 

 الوقائية والردعية كوسيلة أساسية لمواجهة الجرائم البيئية.ـــــ اعتماد التدابير 

 في تحقيق الحماية الجنائية للبيئة والوقاية من ـــــ مساهمة العقوبات والتدابير الاحترازية 

 الأخطار المستقبلية.

 الجمعياتو  ل دور المجتمع المدنيلدى الأفراد وتفعيلى تعزيز الوعي البيئي إــــــ استمرار الحاجة 
 البيئية في مجال حماية البيئية.

 ضرورة مواكبة النصوص القانونية لتطورات البيئية الحديثة وما تفرضه من تحديات 

 جديدة.

 :لى ما يليإ، فأنه يمكن الإشارة أو التوصيات يتعلق بالاقتراحات فيماأما 

 زمة والبشرية للالمختصة بالوسائل القانونية ـــــ تدعيم دور الجهات القضائية والهيئات ا

 لقوانين البيئة.لضمان التطبيق الفعال 
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 ـــــ تكوين أعوان وفرق متخصصة في مجال مكافحة الجرائم البيئية، على غرار الشرطة 

 البيئية .

 بالمخاطر البيئية، مع إدماج الثقافة البيئية ضمن  والتحسيستكثيف حملات التوعية ـــــ 

 .والتربويةالتعليمية امج البر 

 للمساهمة في حماية البيئة والإبلاغ صلاحيات أوسع  ومنحهاـــــ تعزيز دور الجمعيات 

 نتهاكات البيئية.لاعن ا

 لى إيجاد حلول قانونية وتقنية تحد من إالرامية ـــــ تشجيع المبادرات والأبحاث العلمية 

 الجرائم البيئية وتحافظ على التوازن البيئي.

 ت بما ينسجم مع التطوراــــ العمل على مراجعة النصوص القانونية البيئية بصفة مستمرة 

 المعاصرة ويحقق حماية أكثر فعالية.
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 .92ـــــ09ص.ص  ،6362جامعة الجلفة، ، 30، العدد1مجلد ال، والاجتماعية
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كلية الحقوق  ،30، العدد 00مجلدال، لعلوم الاجتماعية والإنسانيةلمجلة الحقيقة ، "03ــــ30

 .000ــــــ060،ص.ص6307، 0أدرارجامعة   ،والعلوم السياسية

 ون العقاريمجلة القان"، الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائري"ــــ مزيودي بصيفي، 1
 ،عبد الحميد بن باديس كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ،2العدد ، 2 مجلدال، والبيئة
 .092ــــ000ص.ص .6302

 ةرابعا: النصوص القانوني

 النصوص التشريعيةـــ أ

 ، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج،0722يونيو  0مؤرخ في ، 052ــــ22ـــ أمر رقم 0
 ، معدل ومتمم.0722يونيو  00صادر في  ،97عدد

، يتضمن قانون البحري، معدل ومتمم 0712أكتوبر  60، مؤرخ في 03ـــ 12ــــ أمر رقم 6
جوان  61، صادر في 91، ج.ر.ج.ج، عدد0770وان ج 65، مؤرخ في 35ـــ70بالقانون رقم 

0770. 

، متعلق بالتهيئة والتعمير، ج.رج.ج، عدد 0773ديسمبر  0، مؤرخ في 67ــــ73قانون رقم ــــ 0
 ، معدل ومتمم.0773ديسمبر 6، صادر في 56

التها، ز ، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا  6330ديسمبر  06مؤرخ في  07ـــ ـ30قانون رقم ـــ ـ9
 ، معدل ومتمم.6330ديسمبر  05، صادر في 11ج.ر.ج.ج، عدد 

، متعلق بحماية الساحل وتثمينه، 6336فيفري 35، مؤرخ في 36ــــ36قانون رقم ــــ 5
 .6336فيفري  03، صادر في 03ج.ر.ج.ج، عدد
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تنمية ، متعلق بحماية البيئة في إطار ال6330جويلية  07مؤرخ في  03ــــ30قانون رقم ــــ 2
 .6330جويلية  63، صادر في 90ج.ر.ج.ج، عددالمستدامة، 

، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية 6330جويلية  07، مؤرخ في 37ــــ30قانون رقم ــــ 1
نتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، ج.ر.ج.ج،  حظر استحداث وا 

 . 6330جويلية  63في ، صادر 90عدد 

، 50، متعلق بالصيد البري، ج.ر.ج.ج، عدد6339أوت  09، مؤرخ في 31ــــ39قانون رقم ـــ ـ0
 .6339اوت  00صادر في 

، صادر 23، متعلق بالمياه، ج.ر.ج.ج، عدد6335أوت  9، مؤرخ في06ــــ35قانون رقم ــــ 7
 معدل ومتمم. 6335سبتمبر 9في 

صادر  6، يتعلق بالجمعيات، ج.ر.ج، عدد6306جانفي06مؤرخ في  32ـــ06قانون رقم ــــ 03
 .6306جانفي  05في 

، يتعلق بالغابات والثروات الغابية، 6360ديسمبر 60، مؤرخ في 60ــــ60قانون رقم ــــ 00
 .6360ديسمبر  69، صادر في 00ج.ر.ج.ج، عدد 

زائية، تضمن قانون الإجراءات الجي، 6365أوت  30، مؤرخ في 09ـــــ65رقم قانون ــــ 06
  .6365أوت  00، صادر في 59ج.ر.ج.ج، عدد

، ج.ر.ج.ج، ، ينظم النشاطات المنجمية6365أوت  0مؤرخ في ، 06ـــــ65قانون رقم ــــ 00
 .6365أوت  1في  ، صادر56عدد 

 ب ـــ النصوص التنظيمية

 ، يتضمن تنظيم النفايات0770جويلية  03، مؤرخ في 023ــــ70مرسوم تنفيذي رقم ـــــ 0
 .0770جويلية  09، صادر في 92الصناعية السائلة، ج.ر.ج.ج، عدد 

، محدد لمجال تطبيق ومحتوى 6331ماي  07، مؤرخ في 095ــــ31ــــ مرسوم تنفيذي رقم 0
ماي  66، صادر في 90وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير عل البيئة ، عدد 

 .، معدل متمم6331
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، يتضمن القانون الأساسي 6330يونيو  60، مؤرخ في 000ــــ30ـــ مرسوم تنفيذي رقم 9
ج.ر.ج.ج،  ،الخاص للموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالصيد البحري

 .6330يونو  65، صادر في 90عدد 

، يتضمن القانون الأساسي 6330نوفمبر  0، مؤرخ في 30ـــ020مرسوم تنفيذي رقم ــــ 5
 .6330نوفمبر 01، صادر في 29ارة مكلفة بالموارد المائية، ج.ر.ج.ج، عدد الخاص بالإد

اسي قانون الأس، يتضمن 6330جويلية  66، مؤرخ في 606ـــــ30ـــــ مرسوم تنفيذي رقم 2
قليم، بالبيئة وتهيئة الإسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأ

 .6330جويلية  61ي ، صادر ف90ج.ر.ج.ج، عدد 

، يتضمن القانون الأساسي 6337جويلية  66، مؤرخ في 690ــــ37مرسوم تنفيذي رقم ــــ 1
، صادر 90إلى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران، ج.ر.ج.ج عددظفين المنتمين و الخاص بالم

 .6337جولية  66في 
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:ملخص  
عة في الجنائية المتب ةلقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لحماية البيئة من خلال السياس

خاصة و  تجسدت من خلال إرساء إطار قانوني يتضمن نصوصا عامةلتي ا، و مكافحة الجريمة البيئية
 03ـــــ30لى حماية البيئة ومكافحة كل أشكال الاعتداء عليها، لاسيما من خلال القانون رقم إتهدف 

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .

وتتجلى هذه السياسية الجنائية أيضا في منح صلاحيات للهيئات الإدارية والقضائية من أجل 
لى الحد من الجريمة البيئية ومكافحتها، لكن بالرغم من وجود هذا إتهدف وضع اليات وقائية وردعية 

ن فعالية هذه السياسة تبقى محدودة، مما يستوجب إشراك المواطنين في جهود ألا إالإطار القانوني، 
 التوعية باعتبارهم عنصرا أساسيا في حماية البيئة.

 ت القانونية. يالية، المسؤولية الجزائية، الأالسياسة الجنائية، الجريمة البيئالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract  

The Algerian legislator has attached great importance to environmental 

protection through the criminal policy adopted in combating environmental 

crimes, it is reflected through to the establishment of a  legal  framework that 

includes both  general and specific provisions aimed at  protecting the 

environment and combating all forms of environmental harm, particularly through  

Law No 03-10 on environmental  protection within the framework of sustainable 

development. 

This criminal policy is also manifested in granting powers to administrative 

and judicial authorities to establish preventive and deterrent mechanisms aimed 

at limiting and combating environmental crime. 

Despite the existence of this legal framework, the effectiveness of this policy 

remains limited, which requires the involvement of citizens in awareness raising 

efforts, as they a fundamental element in environmental protection.      
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